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أخبـــار
حال حقوق الإنسان في منتصف آب  سنة 2009

أخبار المحاكمات:
1- نقابة المحامين في سوريا تحرك دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني
قامت نقابة المحامين في سوريا في يوم 4 / 8 / 2009 بتحريك دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني وفق الكتاب التالي: ((1854    /  /   ص.ن))
أن نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وبناءً على قيام المحامي مهند الحسني عضو فرع نقابة المحامين بدمشق بترؤس المنظمة السورية لحقوق الإنسان دون حصول على الترخيص أصولا ودون موافقة النقابة ولما كانت هذه المنظمة تمارس نشاطها بشكل مسيء لسورية وتنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضور جلسات محكمة أمن دولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوي ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية وبناء على دعوة المحامي الأستاذ مهند الحسني الذي تبلغ وجوب حضوره أمام الأستاذ المنتدب للتحقيق معه وتخلفه عن الحضور رغم تبلغه أصولاً وبناءً على مطالعة الأستاذ نزار سكيف أمين سر النقابة لذلك وعملاً بأحكام تنظيم قانون مهنة المحاماة رقم 39 لعام 81 19 وخاصة المادتين 85 و87 يقرر ما يلي :

1-  تحريك دعوة حق العام المسلكي بحق المحامي مهند الحسني من فرع نقابة المحاميين بدمشق .
2-  إحالته لمجلس التأديب في فرع نقابة المحاميين بدمشق ومحاكمته عن مخالفة المسلكية المنسوبة إليه .
3- دعوته أمام فرع مجلس المحاميين بدمشق بصفته مجلس تأديبيا .
4-  إعلام مجلس نقابة المحاميين في الجمهورية العربية السورية بنتائج المحاكمة حسب الأصول قراراً صدر بتاريخ 13- شعبان 1430 الموافق 4 -8 -2009
                                                            نقيب المحاميين في سوريا محمد وليد التش 
وسجلت الدعوى برقم 73 لعام 2009  وتم تحديد موعد الجلسة في  11-8-2009 )) وفي يوم الثلاثاء 11 / 8 / 2009 جرت أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة المحاكمة المسلكية التي حركتها نقابة المحامين بحق المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 والتي بموجبها تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).   وفي حيثيات الجلسة وبعد تكرار النداء على المحامي مهند الحسني من قبل موظفي قوس المحاكمات لدى نقابة المحامين بدمشق، أبرز وكلائه القانونيين وكالة قضائية ( توكيل قانوني ) عن وكيلهم وقالوا: (( حيث أن وكيلنا المحامي الأستاذ مهند الحسني نزيل سجن دمشق المركزي لذلك نطلب تسطير كتاب إلى إدارة السجن المذكور لإحضاره. )) .  وقد تقرر تسطير كتاب إلى المحامي العام الأول بدمشق ليقوم بدوره إلى تسطير كتاب إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( سجن عدرا ) وذلك إحضاره لحضور الدعوى المسلكية التي تم تحريكها ضده والتي حددت يوم الثلاثاء 18 / 8 / 2009. يذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء الثلاثاء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.... ). 
2- حركت النيابة العامة في دمشق الادعاء على كل من رئيسة تحرير صحيفة تشرين سميرة المسالمة والصحفي علي هاشم الذي يعمل في الصحيفة المذكورة بناء على ادعاء بمخالفته قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001.
وتقدم المحامي ناصر الماغوط بشكوى للنيابة العامة بدمشق، نيابة عن موكله هشام كحيل مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العامة للاتصالات وذلك بحق الصحفي ورئيسة التحرير كما تقدم بشكوى أيضاً على مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر إضافة إلى وظيفته.وفي حيثيات الدعوى اتهام للصحفي بنشر أخبار غير صحيحة في جريدة تشرين بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الماضي تسببت بإثارة الشكوك حول الموكل هشام بن محي الدين كحيل مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العامة للاتصالات. كما يشير الادعاء إلى أن المقالة المنشورة تحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة.وقد حددت محكمة بداية الجزاء التاسعة بدمشق تاريخ 21/10/2009موعدا للنظر في الدعوى وذلك بسبب العطل القضائية في موسم الصيف وما يسببه ذلك من ضغط على جدول أعمال المحاكم عموما..ويذكر أن صحيفة تشرين نشرت تقريراً بتاريخ 25 حزيران يتحدث عن ارتكابات في الشبكة الذكية، أشارت فيه إلى أن مديراً في مؤسسة الاتصالات تباهى أمام موظفيه برفضه تنفيذ قرارات الوزارة عام 2007، فما كان من الجهات المختصة أن تابعت الموضوع حتى توصلت إلى أن المقصود هو رفضه تحويل خدمات الشبكة الذكية للعمل على البطاقات مسبقة الدفع...وتابعت الصحيفة بالقول أن الحجة كما ذكرها المدير حينها هي أن تجهيزات الشبكة الذكية لدى المؤسسة لا تتوافق مع البطاقات مسبقة الدفع!!، وبعد تفنيد كلامه هذا، تحجج مرة أخرى بعدم وجود بطاقات، وطول مدة تصنيعها، وما إلى ذلك!!
3- محكمة الجنايات الثانية بدمشق تعقد الجلسة العلنية لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا :
 عقدت يوم الأحد 16 / 8 / 2009 محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم اساس /858/ لعام 2009 جلسة الاستجواب العلنية لأعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، حيث استجوبهم القاضي بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد  / 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 / من قانون العقوبات السوري العام، حيث أنكروا الجرائم المسندة إليهم وكرروا أقوالهم في جلسة الاستجواب ..يذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ  10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948عين العرب,و في 26 / 10/ 2008اعتقلت دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين.وفي صباح  27 / 10 / 2008 اعتقلت دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر.

4-  جلسة جديدة لمحاكمة 16 مواطناً كردياً سوريا أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي مثل يوم الأحد 16/ 8 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس /2147/ لعام 2009 ، 16 مواطناً كردياً سوريا فيما يلي أسمائهم:

1- سليمان أوسو بن عبد المجيد.
2- هفند حسين بن صالح.
3- إيوان عبدالله بن عزيز.
4- مسعود برو بن فرحان.
5- دل خواز درويش بن محمود.
6- رشو ميخان بن محمد شريف.
7- بندوار شيخي بن بحري.
8- دل خواز محمد بن زين العابدين.
9- سالار عبد الرحمن بن برزان.
10- رياض حوبان بن كمال.
11- أيمن المحمود بن صالح.
12- عبد الكريم عبدو بن محمد.
13- رياض أحمد بن محمد.
14- دحام شيخي بن حسن.
15- رشيد عثمان بن رمضان.
16- سوار شيخي بن بحري.
وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، حيث استمعت المحكمة لشهادة خمسة من هؤلاء الشهود وتم تأجليها إلى يوم الأحد 11 / 10 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام.وكان هؤلاء قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في محافظة الحسكة. وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أخلى سبيلهم ما عدا سليمان أوسو بتاريخ 31/5/2009 . بينما اخلي سبيل الأستاذ سليمان أوسو بتاريخ 17/6/2009.
أخبار الاعتقالات والإفراجات:
1- وفق مصادر اعلامية وحقوقية سورية,فقد قامت دورية من الشرطة برئاسة مدير ناحية الدرباسية في صباح الأحد الواقع في 9\8/2009 بتوقيف الاستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا,من منزله الكائن في قرية شور شرقي، وتم تسليمه إلى المحكمة العسكرية في القامشلي، حيث حوله قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلى سجن القامشلي،لاستكمال باقي محكوميته نتيجة حكم سابق لهذه المحكمة.
2- دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في مدينة عين العرب –شمال سورية,واعتقلت الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار ) وهو تنظيم نسائي كردي تابع للاتحاد الديمقراطي، وتم تكبيل يديها وإخراجها من المنزل المذكور واقتيادها إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان. يذكر أن روجين جمعة رمو والدتها صبرية، من مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970 وهي تعاني من عدة أمراض من بينها الربو المزمن.
3- إطلاق )، أنه وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين 3 / 8 / 2009 قامت دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق بمداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حي زور آفا ( وادي المشاريع ) وقامت باعتقال كل من:
1 - فلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة - ديرك ( المالكية ) - عين ديوار 1968
2 - عفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة - مدينة الحسكة 1975
ليتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة ولا يزال أخبارهما مقطوعة عن العالم الخارجي حتى لحظة إعداد هذا البيان، وذلك بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة وبدون معرفة أسباب الاعتقال. ويعتقد أن اعتقالهما جاء على خلفية نشاطهما العام.

يذكر أنهما ( المعتقلتين ) تعانيان من عدة أمراض تحتاج إلى العناية والرعاية الفائقة، فالأولى: فلك ناز تعاني من أمراض القلب، والثانية: عفره محمد تعاني من شلل في الطرف السفلي الأيمن.

4- سراح أربعة معتقلين في قامشلي :
قرر قاضي الفرد العسكري بقامشلي يوم السبت 8/8/2009أطلاق سراح  كل من:

· جهاد علاء الدين حسين والدته   أميرة .
· ريبر نور الدين إبراهيم كلو  والدته  نجاح كلو
· فرمز سعيد سعدون والدته  نورا
· عبدالقدوس عبداللطيف حسين والد ته تركية .
والمذكورون من سكان حي الهلالية –قامشلي-و تم اعتقالهم بتاريخ 30/1/2009 من قبل الأمن الجنائي في المدينة، بدعوى مشاركتهم في تجمعات احتجاجية نظمتها الشبيبة الديمقراطية  وانتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي  pyd ،وبعد ذلك تم تحويلهم الى فرع الأمن السياسي بالحسكة ,ثم الى سجن الحسكة المركزي، حيث تم إحالتهم لقاضي الفرد العسكري بقامشلي بجنحة الانتساب لجمعية سياسية محظورة وتجمعات شغب وإثارة النعرات المذهبية والطائفية . والذي قرر تركهم ليحدد بعدها جلسة المحاكمة

5- تم اليوم الأثنين 10/8/2009، اطلاق سراح أمجد عبد الرحمن عثمان، تولد 1982، وكان قد اعتقل بتاريخ 17/5/2009، بعد مراجعته لفرع الهجرة والجوازات بالحسكة.
6- في يوم الأحد 9/8/ 2009 أقدمت السلطات السورية على منع احتفال لتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية والإعدادية، كانت قد نظمته (كومله جوانين كرد) في مدينة رأس العين .
أخبار عامة :
11/ 08/ 2009 نفذ حكم الإعدام شنقاً فجر اليوم بحق شاب أدين بقتل امرأة واغتصاب أخرى في منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب .وتم تنفيذ الحكم الذي صدر بحق " محمد - ع " البالغ من العمر 24 سنة في غرفة الإعدام في سجن حلب المركزي.و كانت محكمة جنايات حلب أصدرت حكماً بالإعدام على الشاب عملاً بالمادة 535 التي تعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا وقع تمهيداً لجناية إذ أقدم الشاب في أيار من العام الفائت على إشهار سكين بوجه سيدتين كانتا تعملان في أحد بساتين بلدة جنديرس القريبة من عفرين وطلب مجامعتهما فقاومته الأولى فقام بطعنها وتوفيت متأثرة بإصابتها وتمكن من اغتصاب الثانية .وتم إبرام الحكم الذي صدر في شباط الماضي بعد انقضاء مهلة الطعن أمام محكمة النقض وتم تصديقه من لجنة الإعدام ، وكانت حلب شهدت تنفيذ إعدام خمسة مدانين بجرائم قتل في ساحة عامة في أوقات سابقة فيما احتشد عشرة آلاف مواطن قبل أسبوعين في ساحة قريبة من منزل طفلة اغتصبها أربعة شبان بعد إشاعة عن تنفيذ حكم الإعدام بالفاعلين مساءاً ، كما يذكر أن حلب شهدت إعدام ثلاثة مدانين هذا العام .

7- في سابقة هي الأولى من نوعها في سورية ،  قامت عصابة من المجرمين بعملية سطو مسلح على مركبة تحمل أموالاً عائدة لوزارة المالية ، وذلك عند مدخل دمشق الشمالي ظهر اليوم الإثنين و تمكنت من سرقة مبلغ مالي كبير .وقالت مصادر واسعة الإطلاع بريف دمشق لـ عكس السير ان الجريمة تمت حوالي الساعة الثالثة من ظهر اليوم عند جسر حرستا ، حيث أوقف عدة أشخاص مسلحين يستقلون سيارة من نوع BMW  تحمل لوحة برقم  019010 لونها جردوني السيارة التابعة للمالية ".وتابعت المصادر  "  تمكنت العصابة من سرقة المال من السيارة باستعمال اسلحة آلية ، وتمت سرقة عدة ملايين من السيارة ".وبالبحث تبين ان لوحة سيارة المجرمين مسروقة من مركبة أخرى ، وتم تعميم أوصاف الجناة ومركبتهم .و تكشف هذه الجريمة أهمية تأمين سيارات مصفحة كافية للمصرف المركزي ليتولى عمليات نقل أموال جميع المصارف و الوزارات بشكل آمن ومأجور .وعلم عكس السير أن الأموال المسروقة عائدة لوزارة المالية ، ويعتقد أنها حصيلة جباية بعض الضرائب .وتتابع الأجهزة الأمنية المختصة البحث والتحقيق الدقيق في هذه الجريمة تمهيداً للقبض على الفاعلين
     عكس السير - دمشق
8- أقدم شاب سوري يبلغ من العمر 30 عاما على قتل شاب لبناني الجنسية يبلغ من العمر 32 عاما بطلق ناري لقيام الأخير بخطف شقيقته في بلدة يونين في قضاء  بعلبك بلبنان .و ذكرت صحيفة "التيار" اللبنانية أن الشاب اعترف باقدامه على القتل لقيام اللبناني باختطاف شقيقته البالغة من العمر 25 عامابقصد "الزواج" .و كان المتوفي أصيب بطلق ناري في العنق من مسافة لا تتعدى العشرين سنتيمتراً , بحسب الصحيفة .لجدير بالذكر انه تم توقيف الشاب السوري و احالته إلى القضاء المختص
     .عكس السير.
9- خرج الشاب " فادي كوره جو " والبالغ من العمر / 20 / عاما من منزله الكائن في حي الشيخ مقصود بحلب في تمام الساعة الـ /10 / والنصف من مساء ليل يوم الأحد الماضي ولم يعد حتى لحظة كتابة هذا الخبر .والد الشاب فادي قصد موقع عكس السير ليوجه ندائه إلى السلطات المختصة بالعثور على ابنه بعد أن  مل من السؤال في المشافي ومخافر الشرطة .وقال ناظم كوره جو والد الشاب فادي لـ عكس السير : " لا يعاني فادي من أي أمراض نفسية أو ضغوط اجتماعية  وقد خر ج من المنزل  وكان آخر اتصال له في تمام العاشرة ونصف قبل اختفائه   من السوبر ماركت الكائنة  امام المنزل ".وأضاف والد المختفي فادي : " لقد رسب في الشهادة الثانوية لكن لم يضغط عليه احد ، ووضعه في المنزل طبيعي ".وختم حديثه لعكس بالطلب من كل من يعرف  فادي  بالتواصل   مع ذوي المفقود عبر الرقميين التاليين 0212330022 أو 0949205399 أو من خلال الاتصال بأسرة  موقع عكس السير عبر أرقام الموقع  .يذكر ان فادي من مواليد منطقة جنديرس عام 1989 ويسكن في مدينة حلب في حي الشيخ مقصود جانب المؤسسة الاستهلاكية  

     عكس السير 
10- أقدم المدعو (خ. م 16 عاماً )على قتل شقيقته (ف) المتزوجة من (خ.خ) من محافظة دير الزور بواسطة بندقية في مشروع زراعي، بين قريتي "الدارة" و"صما الهنيدات" في محافظة السويداء.
وذكرت مصادر مطلعة ( لمحطة أخبار سورية SNS)"أن الفتاة كانت قد تغيبت عن منزل ذويها فترة من الزمن ليتصل بهم شخص ويطلب منهم الموافقة على عقد زواجه بابنتهم كشرط لعودتها إلى المنزل فأخذت موافقة الفتاة عبر الموبايل وتم تنظيم (عقد عرفي) ومن هنا بدأ شقيق الفتاة التحري عن مكان وجودها فوجدها وزوجها، يركبان دراجة نارية في إحدى قرى محافظة درعا وبعد معرفة القاتل (خ.م) المكان الذي تقيم فيه مع الزوج أحضر البندقية وتوجه إلى المكان برفقة ابن عمه الذي أقدم على ضرب الزوج بالعصا على كافة أنحاء جسمه، ثم أطلق عليها شقيقها ثلاثة أعيرة نارية، وبعد توثيق الزوج وسلبه جواله غادرا المكان.
 
وعلى إثر صوت العيارات النارية جاء الجيران فوجدوا الزوج موثقاً فأسعفوه إلى مستشفى الحراك حيث قام مخفر الثعلة بتنظيم ضبط بالحادث وبتاريخ 28/5/2009 تم إلقاء القبض على القاتل (خ م) في محافظة الرقة وتولى فرع الأمن الجنائي بالسويداء التحقيق مع القاتل "16 عاماً" ليعترف بما نسب إليه ومعرفة مكان شريكه البالغ من العمر 23 سنة الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.
ويقول مرصد نساء سورية ان حوالي (300) جريمة شرف تقع في سورية سنوياً معظمها في المجتمعات الريفية، فيما لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن جرائم الشرف بسورية، بسبب " التكتم والتعتيم الذي يلف هذا النوع من الجرائم " بحسب منظمات حقوق الانسان السورية.
والجدير ذكره أن سورية تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً والمرتبة الرابعة عربياً في ارتكاب جرائم الشرف.

11- الكوليرا في سورية .... خبر قد يتحول إلى مانشيت رغم التكتم الشديد الذي فرضته السلطات المحلية، إلا أن الكوليرا تمكنت من الإفلات من حبر القرارات و تسلق جدران المشافي و المباني الحكومية لتصبح بمتناول الناس خبراً فرض نفسه على الجميع مجبرة مديرية الصحة أخيراً على الاعتراف بانتشارها و إصابة المئات بها و خاصة في مدينة الميادين و قراها.
 
و لأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأمر قد يصل إلى مرحلة الوباء فقد أعلن الاستنفار التام و في أعلى درجاته و تم تجهيز المشافي و تحضيرها لاستقبال المصابين فيما ترابط اللجان القادمة من وزارة الصحة في المحافظة مجرية استطلاعات يومية في القرى و الأرياف البعيدة و من ضمنها الكشف المخبري و العياني لمياه الشرب و المياه الخامية المستجرة من النهر أو عبر الصهاريج. 

حتى تاريخه فإنّ منطقة الانتشار متركزة في مدينة الميادين و قراها و نواحيها البعيدة ((مدينة الميادين-ذبيان-سبيخان-القورية-غريبة-العشارة-وغيرها)) وصولاً إلى الكيلومترات الأولى من البوكمال و هي قرى متجاورة مكتظة بالسكان و واقعة مباشرة على الفرات و هذا ما حير المختصين الذين اتهموا النهر في بداية الأمر بالتسبب في انتقال العدوى باعتباره ملوثاً بما يكفي ليكون بيئة خصبة لنمو و تكاثر الجرثومة و إلا أن الشكوك بدأت تساورهم و ثمة ميل لدى فريق منهم لتبرئته معززين رأيهم بعدم وجود إصابات في المناطق و القرى المشاطئة للفرات التي تسبق الميادين و تليها. 
حتى الآن هناك ما يزيد على 600 إصابة تستلزم التداخل الطبي أي أنها إصابات مثبتة سريرياً كما أن هناك ما يقارب هذا العدد من الإصابات ما زالت في طورها الول و هي تحتاج إلى السيطرة الطبية السريعة عليها لمنعها من التحول إلى حالة وبائية و لهذا تضع مديرية الصحة اليوم كل ثقلها لمحاصرة الوباء و منع خروجه إلى المناطق الأخرى و قد قامت من أجل هذا باستنفار جميع الكوادر الطبية و تحويل مشفى الطب الحديث في الميادين إلى مركز رئيسي لاستقبال المصابين كما أدخلت مشفى الأسد بدير الزور في المعمعة نفسها إضافة إلى فتح مركزي طوارئ في بلدتي سبيخان و القورية مهيبة بالمواطنين توخي الحذر و العناية بنظافتهم الشخصية و نظافة مأكلهم و مشربهم. بشير العاني 
- الخبر
12- وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل " تتجاهل " تنفيذ قرار قضائي صدر عن أعلى سلطة قضائية في سورية 

أصدرت محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في الجمهورية وتعتبر قراراتها بمثابة القانون قرارا رفضت به الطعن الذي قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها الاعتبارية بالقرار رقم 5246 / 5860 بتاريخ 14 / 12 / 2008 .

وكانت الوزيرة " ديالا الحاج عارف " وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل قامت بإصدار القرار رقم 48 تاريخ10 / 7 / 2007 و الذي تضمن حل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للأيتام و تعيين مجلس إدارة مؤقت دون تحديد الأسباب الموجبة لحل هذا المجلس .

لكن أعضاء مجلس الإدارة ( المنحل )  قاموا برفع دعوى على الوزيرة  أمام محكمة البداية المدنية بحلب لوقف تنفيذ قرارها بحل المجلس و إزالة أثاره و إعادة الحال إلى ما كان عليه .

و قام قاضي محكمة البداية المدنية بإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار الوزيرة و إعادة الوضع إلى مكان عليه لعدم استيفائه الشروط القانونية.

وصدقت محكمة الاستئناف قرار القاضي البدائي فقامت الوزيرة بالطعن بالقرار أمام أعلى مرجع قضائي و هو محكمة النقض في سورية والتي بدورها أكدت وصدقت قراري محكمة البداية والاستئناف .

وجاء في حيثياتها " إن شروط إصدار قرار الوزيرة جاءت معتلة وهذا يصم القرار بمخالفات قانونية تنحدر به إلى درجة الانعدام " .

وبما أن قرار محكمة النقض يحمل قوة القضية المقضية وهو عنوان الحقيقة قانونيا ولا يقبل أي طريقة أخرى للمراجعة فمن الواجب قانونا اعتبار قرار حل المجلس لاغيا و " إلغاء كافة الاثار التي نتجت عنه وإعادة الحال كما كانت عليه قبل صدوره " كما جاء في قرار المحكمة .

وبالتالي إن مجلس الإدارة الذي عينته الوزيرة هو مجلس غير قانوني وقراراته أيا كانت " منعدمة " .

وعلم عكس السير أن هذا المجلس المعين بشكل غير قانوني قام ( خلال فترة المحاكمة التي طالت منذ منذ منتصف 2007 وحتى نهاية 2008 )  بتنسيب العديد من الأعضاء الجدد في الهيئة العامة للجمعية , ثم دعا لانتخابات جديدة مستعملا أصوات هؤلاء المنتسبين الجدد للفوز بالانتخابات حتى يضفي على نفسه صفة الشرعية .

ورأى خبير قانوني في لقاء معه إن قرار مجلس الإدارة المعين برئاسة المدعو " أحمد شعيب " قام بتنسيب أعضاء جدد والدعوة لانتخابات جديدة هو قرار منعدم قانونا ولا تترتب عليه أي اثار , على اعتبار أن تعيين قرار المجلس أصلا " منعدم قانونا " ولا يحق لهذا المجلس تنسيب الأعضاء والدعوة للانتخابات .

وعلى الرغم من أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تبلغت قرار محكمة النقض المبرم , وباعتبارها كوزيرة من السلطة التنفيذية التي يجب عليها  تنفيذ الأوامر القضائية دون أي تأخير , فمنذ إصار قرار محكمة النقض في 14 / 12 م 2008 وحتى هذا التاريخ , امتنعت الوزيرة عن تنفيذ هذا القرار الواضح والصريح .

كما امتنع مجلس الإدارة المعين ثم " المنتخب " ( بطريقة غير قانونية ) عن تنفيذ قرار محكمة النقض .

وأمام القرار القضائي الجريء والمميز والذي يحسب للقضاء السوري يبرز التساؤل .. هل تعتبر السيدة الوزيرة نفسها فوق أم تحت القانون ؟!

عكس السير

الحريات الاعلامية : 
· وزير الإعلام السوري محسن بلال يوقف برنامج علامة فارقة ويطرد إبراهيم الجبين: دمشق - علمت شام برس من مصادر في التلفزيون السوري أن وزير الإعلام محسن بلال أمر بإيقاف برنامج (علامة فارقة) الذي يعده ويقدمه إبراهيم الجبين، كما علمت أن قرارا ً اتخذ بوقف الجبين عن العمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على خلفية تسجيل حلقة من حلقات البرنامج مع النائب والسفير سليمان حداد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري، تحدث فيها عن تجربته في الحياة الدبلوماسية والعمل السياسي، علماً أن الحلقة لم تعرض، رغم حصولها على موافقة رقابة التلفزيون، ولكن تم إيقاف عرضها من قبل الوزير ومديرة التلفزيون، كما تم إيقاف الإعلان عنها على شاشة الفضائية السورية بعد ثلاثة أيام من بثه،وكان من المقرر أن يجري بث اللقاء مساء الجمعة الماضية .واستغربت أوساط مواكبة توقيف الحلقة المشار إليها باعتبار أن ضيف الحلقة السفير سليمان حداد هو من الشخصيات المعروفة ورأت المصادر أن ثمة قطبة مخفية تشير ربما إلى خلاف شخصي بين حداد وبلال .وتقول المصادر أن نسبة كبيرة من القرارات المتعلقة ببرامج التلفزيون السوري تستند إلى مزاجية شخصية واستنسابية فاقعة ، وهذا ما أفقد برامج التلفزيون احترام الجمهور ، وتسبب بخفض نسبة المتابعين والمشاهدين لها .شام برس

· قررت وزارة الاعلام السورية وقف الصحافية سمر شمّة عن اعداد برنامج "معكم" على القناة الاولى السورية وإقالتها من رئاسة البرنامج في الفضائية، على خلفية الحلقة التي رصدت وقوف أهالي بلدة الرحيبة (50 كلم شمال شرق دمشق) في وجه هدم بيوتهم من قبل الدولة، حيث جرت مصادمات عنيفة بين أهالي القرية والشرطة أثناء تنفيذ عمليات هدم منازل مخالفة، قتل فيها أربعة أشخاص وجرح أكثر من 15 آخرين. 

· أفرجت السلطات السورية عن عبد الحليم حسين سكرتير اللجنة الوطنية لـ"وحدة الشيوعيين السوريين" في القامشلي (شمال شرق سوريا) بعد إحالته إلى القضاء المدني من قبل رئيس النيابة، بعدما تمّ توقيفه من قبل النيابة العامة في 11 تموز/يوليو، بتهمة نشر مقال في صحيفة "قاسيون".
·  أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا حكماً بسجن مراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل عطا فرحات لمدة 3 سنوات، وألزمته بدفع غرامة مالية كبيرة. جاء ذلك بعدما تقدم فرحات بطلب للطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة إسرائيلية في مطلع شباط/فبراير الماضي قضت بسجنه ست سنوات، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ، اضافة إلى غرامة مالية قدرها 6 آلاف دولار.
·  إحتجزت السلطات السورية الكاتب والصحافي العراقي سلام الشماع، في مطار دمشق من دون إبداء المبررات القانونية للتوقيف.
·  منعت السلطات الأمنية في مدينة القامشلي (شمال شرق سوريا) ثلاث حفلات فولكلورية كردية للفنان الكردي السوري المغترب خيرو عباس والمقيم منذ أكثر من عقدين خارج البلاد، وذلك بموجب أمر شفهي من فرع الأمن السياسي في المحافظة من دون إبداء الأسباب. رغم ان المنظيمين حصلوا على اذن قانوني بإقامة الحفلات.

· قامت عناصر من المخابرات السورية بإغلاق مكتب قناة المشرق الخاصة في دمشق، وأبلغت جميع موظفي مكتب القناة بضرورة مراجعة الفرع الامني المسؤول عن اغلاقها. 
· منع توزيع العدد 49 من مجلة شبابلك من قبل وزارة الاعلام السورية، وارجعت مصادر حقوقية سورية السبب الى طرح المجلة موضوع حجب موقع فايسبوك في سوريا. وهو العدد الثالث من المجلة الذي تمنع الوزارة توزيعه.
· قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن أجهزة الأمن السعودي قامت باعتقال المدون السوري رأفت الغانم 25سنة ومقيم في السعودية ، وصاحب مدونة " ضفاف- http://www.elaphblog.com/raafat " يوم 29يوليو الماضي ، واقتادته لمكان مجهول . وكان رأفت الغانم الذي يقيم مع أسرته في السعودية قد توجه مع والده لإدارة الجوازات بمدينة الرياض عقب طلب الإدارة ذلك من والده ، وفور توجهه إليها قامت إدارة المباحث السعودية باعتقال الغانم ، واقتادته لمكان مجهول ، ثم توجهت قوة من الشرطة مساء اليوم نفسه لمنزله ، واستولت على الهارد ديسك "القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر" الخاص بالمدون الشاب. ومعروف عن الغانم أنه يكتب أيضا في بعض المنتديات و في مواقع حوارية سعودية وسورية، وينتقد بعض المظاهر الاجتماعية والسياسية السعودية والسورية ، وشارك بالتوقيع على "عريضة موجهة لخادم الحرمين للمطالبة بإطلاق المدوّن العتيبي والكاتب خالد العمير" المعتقلين منذ بداية العام 2009 في السعودية على خلفية نيتهما تنظيم تظاهرة في الرياض تطالب بوقف الحرب على غزة، وهي العريضة التي وقع عليها حوالي مئة كاتب وإعلامي عربي وعدد من المنظمات الحقوقية العربية ، فضلا عن كتاباته التي تنتقد ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت أخر المقالات التي كتبها الغانم على مدونته بعنوان " المخصيون عندما يستوهموا أدوار البطولة" قد أزيلت فور إلقاء القبض عليه واحتجازه ، وهو ما يشير لإمكانية تعرض المدون الشاب للتعذيب ليدلي بكلمة السر للمدونة ، أو أن تكون إدارة مدونات إيلاف التي تتبعها مدونته قد قامت بإزالتها.
· استنكرت مراسلون بلا حدود صرف أحمد تكروني في الثاني من آب/أغسطس 2009 من منصبه كرئيس تحرير الجريدة المحلية العروبة الحمصية إثر تدخّل وزير الإعلام السوري محسن بلال. وقد صدر هذا القرار إثر نشره في 14 تموز/يوليو 2009 مقالة لحسن الصفدي بعنوان "نحن الحماصنة متعصّبون لحمصيتنا" أعلن فيها تفوّق الهوية المناطقية لمواطني حمص (الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق) على الهوية الوطنية السورية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "لا يمكننا القبول بهذا الصرف التعسفي في حين أن المقالة المعنية بالموضوع تعبّر عن رأي كاتبها الذي يتطرّق إلى ما يتندر به مجمل السوريين على الحمصيين. إننا نحيي إصرار أحمد تكروني الذي دافع إلى آخر رمق عن المقالة ومحتواها أمام السلطات. ولا شك في أن هذا القرار يضيّق مساحة الحرية الضئيلة أصلاً التي تمنحها السلطات السورية إلى صحافيي البلاد".في مقالة صدرت في 14 تموز/يوليو 2009، شدد الصحافي حسن الصفدي على أن سكان مدينة حمص يشكلون "طائفة" مستقلة في الجمهورية العربية السورية من دون أن يتردد عن الإضافة أن الهوية المناطقية تطغى على الهوية الوطنية لسكان المنطقة. وقد لاحظ أن الحماصنة يستهدفون بالنكات تماماً كما البلجيكيين في فرنسا. ويبدو أن استخدام كلمة "طائفة" قد أثارت مخاوف وزارة الإعلام وقومية السلطات، ما تسبب بجدل واسع. وفي السياق نفسه، تدخّل خلف المفتاح، مدير عام الوحدة للصحافة والنشر (الخاضعة لوزارة الإعلام السورية)، ليختار بشكل غير رسمي رئيس تحرير جديد لجريدة العروبة الحمصية. وإثر هذه الأحداث، أشار أحمد تكروني إلى أنه لم يتلقَ أي رسائل احتجاج من المواطنين أو المسؤولين المحليين لدى نشر مقالة حسن الصفدي: "لم أكن أتوقّع هذا الصرف الذي أعلن عنه من دون سابق إنذار ولم يكن المسبب الوحيد له سوى نشر هذه المقالة. إنني لآسف لعدم إرسال الوزارة لجنة للبحث في القضية". وكان أحمد تكروني يشغل منصب رئيس التحرير منذ العام 1993 وهو التاريخ الذي شهد مضاعفة توزيع الجريدة بنسبة 14 مرة، فإذا به بنتقل من 1000 إلى 14000 نسخة.
· قامت وزارة الإعلام السورية بمنع توزيع العدد 65 من جريدة الخبر الأسبوعية الاقتصادية تاريخ 16/8/2009. 
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رســالة من أجل الجولان








السيد أمين عام الأمم المتحدة �السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة�المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة�السيد رئيس المنظمة الدولية للصليب الأحمر








�من المعلوم لديكم أن أراضي الجولان السوري مازالت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ( حيث تبلغ مساحة الجولان 1% من مساحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2 ) وذلك خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وبسبب من ممارساته التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة ، 


وبسبب من ممارساته التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة ، مما دفع عشرات الآلاف من ترك منازله وأرضهم بسبب التهجير القسري الذي مارسه الاحتلال كخطوة تعتبر جريمة من جرائم الحرب وفق اتفاقيات جنيف التي تنطبق على الجولان المحتل، حيث كان عدد سكان الجولان وفق إحصاء 1966، (153) ألف نسمة.وعدد سكان المنطقة التي احتلت عام 1967، (138) ألف نسمة.وعدد السكان الذين شردتهم إسرائيل أثناء وبعد العدوان (131) ألف نسمة، وعدد السكان المتبقين داخل المنطقة المحتلة عام 1967 (7) آلاف نسمة، في عام 2000 اصبحوا (19) ألف نسمة.


وعدد قرى الجولان (164) قرية و(146)مزرعة ومدينتين هما القنيطرة وفيق.وعدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال (137) قرية و(112) مزرعة بالإضافة إلى مدينتي القنيطرة وفيق. وعمل الاحتلال الإسرائيلي على تدمير (131) قرية و (112) مزرعة ومدينتين ، وأن عدد القرى التي بقيت بسكانها (6) قرى: مجدل شمس ، مسعدة ، بقعاثا ، عين قنية ، والغجر وسحيتا وفي الأعوام 1971-1972 تم تهجير سكان سحيتا إلى مسعدة، ودمر الاحتلال القرية وحولها إلى معسكر,كما استمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات حيث يبلغ عدد المستوطنات في الجولان (35) مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى السورية.


لقد مر الاستيطان الإسرائيلي في الجولان,بعدة مراحل يمكن تقسيمها إلى:المرحلة الأولى 1967-1973. المرحلة الثانية 1973 – 1977.المرحلة الثالثة من العام 1977-ولغاية العام 1991 بداية مؤتمر مدريد للسلام, والمرحلة الرابعة من العام 1991 ولغاية اليوم .
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ولقد شكل الاستيطان العنوان الأبرز في أولويات الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا بعد قرار الضم الذي أصدرته حكومة إسرائيل في 4 كانون الأول عام 1981والذي ضرب عرض الحائط قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛ ، حيث عدد المستوطنين الإسرائيليين لم يصل إلى أكثر من (12.600) ألف مستوطن موزعين على (35) مستوطنة، أقيمت على أنقاض (110) من القرى السورية،وصل عدد العرب السوريين الذين رحبوا بحمل الجنسية الإسرائيلية نحو مئة شخص من أصل (19) ألف مواطن سوري، وتكثيف الاستيطان لم يهدف منه تغيير المعادلة الديمغرافية وحسب، بل كان لابد من ضخ الآلاف من المستوطنين لاستثمار الجولان وإلحاقه في الهيكلية الاقتصادية الإسرائيلية، وقد وضعت مختلف الحكومات الإسرائيلية الخطط والبرامج المنسجمة مع الطبيعة المناخية وما تحمله هذه المنطقة من ثروات . إضافة لزراعة حقول الألغام على نطاق واسع حيث يوجد في الجولان المحتل (76) حقل ألغام، بعضها داخل القرى العربية المأهولة.يوجد في الجولان المحتل (60) معسكراً للجيش الإسرائيلي تقريبا، احد هذه المعسكرات في مجدل شمس وتحيط به البيوت من الجهات الأربع،وفي هذا السياق أيضا تخالف إسرائيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة .


إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق، في الجولان السوري المحتل ، وما تخلفه من أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، تمتد لتطال المواطنين ،خصوصا ، الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا.حيث يتعرضوا للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم عليه بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة.


وإننا نتوجه إليكم و إلى مختلف الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مختلف ممارساتها القمعية بحق الأسرى والمعتقلين، القابعين في السجون الإسرائيلية . . حيث مضى على اعتقال بعضهم أكثر من إحدى وعشرين عاما داخل السجون الإسرائيلية.ونشير هنا إلى تردي الحالة الصحية للأسير سيطان نمر الولي وللاسيرصدقي سليمان المقت وشــقيقه للأسير بشر سليمان المقـت وللأســـير عـاصم 





محمود الولي وللأسير وئام محمود عماشة.


واستمرار الممارسات اللاانسانية والانتهاكات الفظيعة بحقهم وبحق جميع الأسرى ,من تعرضهم للضرب والقمع والرش بالغاز،إضافة لوضع الحواجز الزجاجية بينهم وبين ذويهم على شبك الزيارة،ولمنعهم من إدخال الكتب والحاجيات الغذائية الضرورية، وتحديد عدد الزوار من إخوتهم وأخواتهم وأقاربهم حتى أولئك من الدرجة الأولى، التي تدعى السلطات الأمنية الإسرائيلية إنها تسمح بدخولهم إلى زيارة . وكذلك إلى تردي الأوضاع الحياتية نتيجة النقص الحاد في التغذية.


إن الحكومة الإسرائيلية بممارساتها المختلفة في الأراضي المحتلة وخصوصا مايتعلق بالأسرى والمعتقلين,إنما هو خرق فاضح لجميع اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب والسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وهذه الممارسات والانتهاكات هي تطاول على حقوق الأسرى والمعتقلين، وتجاوز فاضح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية. وإننا في ل.د.ح نحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة على التدهور الصحي لجميع الأسرى وخصوصا الأسيرين: سيطان الولي وصدقي المقت,هذا التدهور لصحتهم إنما ناجم عن ممارسات والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين . 


إننا نتوجه إلى هيئة الأمم المتحدة والى مجلس حقوق الإنسان معربين عن قلقنا الجاد والخطير من النتائج التي أودت بحياة الأسير الشهيد هايل أبو زيد بعد إصابته بمرض السرطان داخل المعتقلات الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد,والتي يمكن أن تتكرر بحق بعض الأسرى الآخرين. ومنذ 14-12-1981 إعلان قرار بتطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل,والذي واكبه وفي 14-2-1982 إعلان الإضراب العام والمفتوح والذي استمر 6 أشهر ضد القرار المذكور. 





بلغ عدد الضحايا العرب في الجولان المحتل ,والذين وقعوا بسبب أفعال الاحتلال الإسرائيلي,و الناتجة عن إطلاق النار وأجسام قابلة للانفجار وألغام ومخلفات الجيش (37) قتيلا و(76) جريحا، منهم 16 قتيلا قضوا بانفجار ألغام. وبلغ عدد السجناء والمعتقلين منذ العام 67 وحتى اليوم يفوق الـ (700) من أصل الـ 19 ألف هو عدد سكان الجولان المحتل اليوم. ويبلغ عدد السجناء في زنازين الاحتلال الإسرائيلي حاليا (14) أسيرا، عدد منهم يقضي حكما في السجن (27) سنة منذ كثر من (21) عاما ,   وهم:








اسم الأسير/الأسيرة�
تاريخ الأسر�
مدة الحكم�
�
بشر سليمان احمد المقت�
1985�
27سنة�
�
صدقي سليمان احمد المقت�
1985�
27سنة�
�
سيطان نمر الولي�
1985�
27 سنة�
�
عاصم محمود الولي�
1985�
  27سنة�
�
وئام محمود عماشة�
1999�
20سنة�
�
شام كمال شمس�
2003�
13سنة�
�
كميل سليمان خاطر�
2001�
8 سنوات�
�
جولان سميح أبو خير�
2006�
9 سنوات�
�
نديم فريد القضماني�
2006�
9سنوات�
�
لؤي بهجت مرعي�
2006�
9سنوات�
�
سميح سماره�
2001�
6سنوات�
�
محمد عبدو الشمالي�
2003�
7سنوات�
�
حاتم محمد الخطيب�
2003�
4سنوات�
�
حسين الخطيب�
2003�
4سنوات�
�
محمود شعبان الخطيب�
2006�
موقوف�
�



إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية بالعمل من اجل الضغط على حكومة إسرائيل:


�• لإطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا مايتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء 


�• التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949��• التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،��• والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني


• الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.





، لشخصه أو مكتبه إلا بحضور رئيس مجلس الفرع أو من يمثله , وحصانة المحامي كحصانة القاضي فهي شخصية تترتب له وحده دون غيره من أفراد أسرته أو أقاربه , وبالتالي فالحصانة هي أولا و أخيرا تدبير من تدابير حماية المحامي وإشعار بأن في مقدوره أن يؤدي واجبه على أكمل وجه وفقا للقوانين . والحصانة ، تفصيلاً ، نوعان :


أولا : حصانة داخل جلسة المحاكمة :


1- المرافعة: حق الدفاع من الحقوق المقدسة , ولا يخشى التعرض لأية مسؤولية بسبب هذا الدفاع أمام القضاء وفي حدود حق الدفاع القانوني ، غير أن الأمر ليس مطلقاً كما يخيل للبعض ، فهناك قيود تحد من حق الدفاع وبالتالي من حدود الحصانة كاحترام القوانين والنظام العام والمعتقدات الدينية ، هذه القاعدة نص عليها المشرع كمبدأ عام في المادة 407 من قانون العقوبات , وبمقتضى نصها ( لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني ) ، ورغم أن المبدأ السابق يشمل المحامي أيضا لأنه يعمل بالنيابة عن موكله , ويستفيد بالتالي من أيِّ حصانة قررها المشرع لصالح الموكل , إلا أن الشارع نص مع ذلك على هذا المبدأ في المادة 57 من قانون مزاولة مهنة المحاماة , الفقرة الثانية منها , وقد جاء فيها :


 ( على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع , وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها ) .


من خلال نص المادتين السابقتين نستنتج أن هناك شروطاً لا بد من توفرها ، اشترطها المشرع ، لتمتع المحامي بحصانة المرافعة وهي :


1- يجب أن يكون المحامي وكيلاً عن أحد أطراف الدعوى ، وأن يتناول القدح أو الذم الطرف الآخر في القضية .


2- يجب أن تكون هناك خصومة قائمة أمام جهة قضائية ( عادي – عسكري – إداري ...)�3- يجب أن يكون الجرم قدحاً أو ذماً ، ولا تتناول الحصانة الجرائم الأخرى لان هذه الحصانة أتت خلافاً للأصل وهو مبدأ المسؤولية ، لذا فإن تفسيرها يكون بشكل ضيق لا واسع .


4- ينبغي أن يقع الجرم أثناء الجلسة لا قبلها أو بعدها . �5- يجب أن يكون الجرم متعلقاً بموضوع الدعوى ومن مستلزمات حق الدفاع .


 ويترتب على تجاوز حق الدفاع انتهاء مفعول الحصانة وتنبني عليه النتائج التالية:


- قيام المسؤولية الجزائية وتطبيق نص المادة 407 من قانون العقوبات .


- قيام المسؤولية التأديبية والأمر متروك لمجلس النقابة .�- قيام المسؤولية المدنية .


 - وعملا بأحكام المادة 57 من قانون المهنة والمادة 140 أصول جزائية من حق المحكمة (جوازي ) حذف العبارات التي تراها خارجة عن حق الدفاع ويجوز ذلك من تلقاء 





• والتزام اسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973 


�كما تطالب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية :


• بطرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي.


• بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها. �• بحق عودة النازحين من الجولان إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال. وقد أصبح عدد النازحين من الجولان حالياً نحو /400.000/ نسمة يعيشون كنازحين في المدن السورية في تجمعات سكانية مؤقتة.�• إسرائيل بالتعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.


• بالتعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.


• بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن المعلومات الأخيرة تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.�• بأحقية سورية المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً . 


�وفيما يلي ملحق بالقرارات الدولية التي صدرت حول الجولان:


1- قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة:


• القرار (2752) تاريخ 1967/7/4 : حول احترام حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وضرورة ضمان إسرائيل سلامة سكان تلك المناطق وأمنهم ,. 


• القرار ( 2443) تاريخ 1968/12/19: حول إنشاء لجنة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة .


• القرار (2452) تاريخ 1968/12/19 : الطلب إلى إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين فروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية (الأونرو) . 


• القرار (2649) تاريخ 1970/11/30 : شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية ، وإدانة إنكار حق تقرير المصير ، خصوصاً لشعب جنوب إفريقيا وفلسطين . �• القرار (2851) تاريخ 1971/12/20 : الطلب بشدة إلى إسرائيل أن تبطل جميع الإجراءات لضم أو استيطان الأراضي المحتلة والطلب إلى اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها . �• الجلسة العامة (1441) تاريخ 1975/12/15 : تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة. �• القرار (5131) تاريخ 1976/12/22 : تقديم المساعدات إلى النازحين نتيجة الأعمال العدوانية الإسرائيلية لعام 1967 . • القرار (638) تاريخ1970/11/9 : التأكيد على حق السكان واللاجئين النازحين في العودة إلى منازلهم ، ومخيماتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 . �• القرار (106/31) تاريخ 1976/12/16 : حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة . 


• القرار (186/31) تاريخ 1976/12/21 : حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة . 





و العدل و الإنصاف . وهو يحتضن في ضميره آلام وهموم الناس , ويخوض الغمار ويجتاز الصعاب لأداء رسالته النبيلة .. رسالة قوامها الحجة والبيان والبرهان , فالمحاماة إذاً رسالة اجتماعية ، وخدمة عامة حقيقية مستقلة . وقد عرفها أحكام القانون رقم /39/لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في سورية على الشكل التالي : (( المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين ))


أولا – نشأة المحاماة في سورية : يعود تاريخ المحاماة في سورية إلى أيام السلطة العثمانية عندما أصدرت قانون الافوكاتية في عام 1884م ، الذي عمل به في الأستانة دون باقي الولايات الأخرى . أما في العهد الفيصلي فلم يتطور تنظيم مهنة المحاماة وبقيت على نفس الأسلوب السابق ، وفي عام 1920، عهد الانتداب ، شكلت لجنة مهمتها إعادة النظر في قانون المحاماة عام ، ثمَّ أصدر حاكم ولاية حلب قانونا للمحاماة برقم 777 في عام 1922 ، واستمر الحال كذلك حتى عام 1930م حين صدر القرار رقم 2117 الذي كان بمثابة قانون عام لتنظيم مهنة المحاماة . وفي عام 1953م صدر المرسوم رقم (51) ألغيت بمقتضاه جميع القوانين و الأنظمة السابقة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة ، وقضت أحكامه بوضع نظام جديد على أساس وجود ثلاث نقابات للمحامين في سوريا مستقلة عن بعضها بعضاً ، هي نقابة دمشق , وحلب , واللاذقية . وفي عام 1972 صدر المرسوم رقم (14) دمجت بموجبه النقابات الثلاث لتصبح نقابة واحدة مركزها دمشق على أن تتخذ لها فروعاً في مركز كل محافظة حسب الحاجة , فكان هناك فرع حلب , وحمص , وحماة , واللاذقية ......وفي الوقت الحاضر تخضع مهنة المحاماة لأحكام القانون رقم 39 المؤرخ في 21/8/1981 .


يتضح من خلال هذا العرض التأريخي لتنظيم وعمل مهنة المحاماة أننا أمام أرث كبير تنامى خلال فترة طويلة ، شكل رسالة مهنية وإنسانية لنمو وتطور عمل المحاماة والمحامي ، ولكي تستمر هذه الرسالة وتطال غايتها لا بدَّ من أن تحمل في طياتها شيئاً يوفر القدرة والقوة على استمرارها ، سواءً ، أكان ذلك منصباً على طبيعتها كمهنة إنسانية رفيعة المستوى ، أو منصباً على شخص من يمارسها ، وهذا ما يسمى بالحصانة .�الحصانة : والحصانة في اللغة هي المنع ، وفي القانون هو تمتع الشخص بالامتناع عن إلقاء القبض عليه إلا بعد اتخاذ إجراءات معينة ، أي إنها حماية أشخاص معينين من التتبعات القانونية والملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها ، وتشكل بنظر القانون جرائم ، وذلك أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية أو المهام الرسمية التي يمارسونها . والحصانة قديمة قدم التاريخ فقد عرفت عند اليونانيين والفراعنة والرومان . إنَّ حصانة المحامي هي الضمانة التي تسمح له بممارسة عمله بحرية وتحميه من التعــرض لأي توقــيف أو اســـتجواب أو تفتـــيش ، سواءً ،





• القرار (90/32) تاريخ 1977/12/23 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران 1967 . �• القرار(161/32) تاريخ 1977/12/19 : حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة . �• القرار(12/33) تاريخ 1978/12/18 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران 1967 .�• القرار(113/33) تاريخ 1978/12/8: حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة . 


• القرار(52/34) تاريخ 1979/11/23 : حول المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين والطلب إلى جميع الحكومات بذل أقصى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والطلب إلى إسرائيل اتخاذ خطوات فورية تكفل عودة جميع السكان النازحين . �• القرار(90/34) تاريخ 1979/12/12: حول إدانة انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. �• القرار(136/34) تاريخ 1979/12/14 : حول تأكيد حق الدول ، والشعوب العربية التي تقع أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الدائمة والكاملة على مواردها الطبيعيـة . �• القرار(12/7) (الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة) تاريخ 1980/7/29 : حول مطالبة إسرائيل بالبدء في الانسحاب قبل1980/11/15 من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967 . �• القرار(13/35) تاريخ 1980/11/3 : حول تأييد مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتمديد انتداب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى حتى 1984/6/30 والطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة السكان النازحين . 


• القرار(110/35) تاريخ 1980/12/5 : حول تأكيد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الكاملة الدائمة على مواردها الطبيعية . �• القرار( 122/35)تاريخ 1980/12/11: حول إدانة إسرائيل لفرضها تشريعاً ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان العربي السوري . 


• القرار( 207/35)تاريخ 1980/12/16 : حول إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني بشدة ، والتأكيد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس العربية . �• القرار( 266/36) تاريخ 1981/12/17: حول اعتبار الاتفاقيات المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي والتي وقعت في 1981/11/30 تشجيعاً لسياسة إسرائيل العدوانية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس وتهديداً لأمن المنطقة . 


• القرار( 147/36) تاريخ 1980/12/16 : حول إدانة السياسة الإسرائيلية ضد الطلبة وأعضاء هيئات التدريس الفلسطينية في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبوجه خاص سياسة إطلاق النار على الطلبة العزل ، والإدانة الشديدة لإسرائيل لمحاولاتها وتدابيرها الرامية إلى فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل . 


• القرار( 146/36 )تاريخ 1981/12/16: حول السكان اللاجئين النازحين منذ عام 1967 وحقهم غير القابل للتصرف وفي العودة إلى ديارهم . 


• القرار(173/36)تاريخ 1981/12/17 : حول التأكيد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير شرعية ، ومطالبة إسرائيل بأن تضع حداً نهائياً وفورياً لجميع تلك الإجراءات . 


• قرار الدورة الطارئة التاسعة تاريخ 1982/2/5 : حول قرار المقاطعة الكاملة لإسرائيل واستنكار الفيتو الأمريكي نتيجة قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإداراتها وقضائها على الجولان السوري المحتل والذي يرى أن هذا القرار عمل عدواني باطل ، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مقاطعة إسرائيل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً ، ويستنكر بشدة الفيتو الأمريكي ضد قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص . �• القرار( 69/42) تاريخ 1987/12/2 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين الفلسطينيين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران 1967 وبعد ذلك . 


• القرار( 160/42)تاريخ 1987/12/8 : حول إدانة إسرائيل بسبب تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل في الشرق الأوسط ، وإدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة 








حصانة المحامي في التشريع السوري





                المحامي عثمان محمود


مقدمة :


مهنة المحاماة رسالة إنسانية سامية , شريفة , ونبيلة , رسالة مبادئ وأخلاق , وعلم , ومواقف متميزة ، وامتيازها إنها ليست صفة فحسب , بل هي موظفة لتحقيق هدف سامٍ ونبيل هو أساس تقدم الأمم وركيزة نهضتها آلا انه سيادة القانون , وهي تستمد أهميتها من دورها المزدوج , فهي من جانب تحمي وتدافع عن حقوق المظلومين , وتحفظ للناس شرفهم وأعراضهم وأموالهم ضد كل معتد أو طامعٍ , ومن جانب آخر تشكل أحد العناصر الأساسية التي تقوم على كواهلها صروح العدالة , وللمحامي مهام جسام في علاقته بالموكل والمجتمع وبما يحقق ويحفظ سيادة القانون ويعمل على تسهيل سبل التقاضي وإظهار الحقيقة . لذلك فالمحاماة لها تأثيرها الواضح في الواقع الاجتماعي والوطني , وفي تنمية الفكر القانوني لدى أفراد المجتمع و تعريفهم بحقوقهم وحثهم على أداء واجباتهم . فقد قال عنها لويس الثاني عشر (لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً ) , والمحاماة طريق من طرق نشر السلام , ومن أهم المهن و أشرفها و أجلها و أصعبها كما قال فولتير : (كنت أتمنى أن أكون محاميا لان المحاماة أجل مهنة في العالم ) . ونجد في المحاماة الخلق والإبداع وهي تفرض على المحامي أن يحيا مثلها ويتحلى بقيمها , وأن يعطيها جلَّ وقته , فهي لا تدع له وقتاً للراحة والسكون , وإذا كانت المحاماة كذلك , فمن هو المحامي وكيف يكون ؟


 المحامي: هو الشخص الذي أتخذ مهنة له تمثيل المتقاضين ومؤازرتهم في الأعمال القضائية أمام سائر المحاكم والمجالس القضائية ، إضافة إلى تقديم النصيحة و المشورة القانونية ، فالمحامي يكرس موهبته وعلمه ومعارفه و قدراته لحماية (الغير) والدفاع عنه ، ولذلك فلا بد أن يكون معداً أعداداً عقلياً ومهنياً و علمياً وروحياً و أخلاقياً , ليحمل رسالته السامية على خير وجه , وليكون في ساحة العدالة صاحب الكلمة الصادقة في إحقاق الحق ، وحيث الحكمة , والشجاعة , و العدالة , و الأمانة , والاستقامة , والإخلاص , والتضحية ، فمن أوتي هذه الفضائل فقد شرع في طريق المحاماة , إنه كما قال الفقيه الفرنسي غارسون :(المحامي هو القاضي الواقف ) ، إن الطبيب و المهندس و...... وأي مهني آخر يستطيع أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه , أما المحامي فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه , وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعة في الثقافة والمعرفة , لأن رسالته قائمة على (الإقناع ) ) , وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع , فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها ... لذلك فالمحامي لا يمكن أن يكون من الخاملين , وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة , مزودة بزاد من العلوم والمعارف , مستعدة على الدوام لخوض المصاعب وتحقيق الغاية مهما بذل في سبيلها ما دامت تستهدف الحق و العدل و الإنصاف .





�نفسها أو بناء على طلب النيابة أو الخصم . 


كما يحق للمحكمة أن تقاطع المحامي أثناء مرافعته وتطلب منه التوقف دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً لحصانة حق الدفاع عندما تكون القضية واضحة لدى المحكمة ولا تدعو الحاجة إلى الاستمرار بالدفاع ، كما نصت المادة 71 فقرة 2 أصول جزائية : (ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بأذن المحقق.)


2- جرائم الجلسات والجرائم المرتكبة فيها : �أ- جرائم الجلسات: وهنا يمكن المقارنة بين مواد قانون مهنة المحاماة المادة 78 وهو القانون الخاص ، و مواد أصول المحاكمات المدنية خاصة المادة 139 /2 ، فنرى : �المادة 78 : في حال صدر عن المحامي ما يخل بالنظام (موجب للمسؤولية التادبية أو الجزائية) ينظم رئيس المحكمة محضرا بذلك ، ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع ، ثمَّ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبليغ رئيس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق . وهنا يتوجب تبليغ رئيس الفرع بإرسال كتاب خطي ، لأن الإبلاغ يستدعي يقيناً وصول العلم بوسيلة قانونية والرد عليه أصولاً , أما الإعلام فيقتصر على حالتي جرم المشهود و الجرائم المتعلقة بأمن الدولة فقط لوجود فارق بين الإبلاغ و الإعلام .


المادة 139 : (للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فأن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ...). وهذه المادة لا تطبق بحق المحامي لان فيها مخالفة صريحة للمادة 78 من قانون المهنة وهو قانون خاص , والقانون الخاص في التطبيق تمتع بأولوية وأرجحيه على غيره من القوانين .�ب- الجرائم المرتكبة في الجلسات : أما إذا وقع جرم جزائي من قبل المحامي لا علاقة له بموضوع تشويش نظام الجلسة ، فإن المحامي لا يتمتع بأية حصانة ويخضع للقواعد العامة المنصوص عنها بأحكام المواد 168 و 170 أصول جزائية.�ثانياً: الحصانة خارج جلسة المحاكمة : حتى ينقل المتداعي للمحامي كل الظروف المحيطة بقضيته ينبغي أن يكون واثقاً من أن المعلومات المتعلقة به لن تفشى وستبقى سراً لديه ، وهذا جزء من أسرار المهنة : �1ـ المحافظة على سر المهنة : والسر المهني هو الورقة أو الوثيقة أو المعلومة التي تصل إلى من يحفظها ويكون لها طابع السرية ، وعليه الاهتمام بها بوجه أي كان وأي جهة كانت ، ونظراً لأهمية السر المهني في حياة الناس فقد أولاه المشرع أهمية بالغة وحدد له نصوصاً قانونياً تعاقب من أفشاه دون مبرر أو مسوغ قانوني . وسر مهنة المحاماة هو واجب مقدس ومسلكي وأخلاقي ، ضمنه القانون لليمين الواجب أن يحلفها المنتسب إلى نقابة المحامين ، وقبل مباشرته أي عمل يتعلق بها ، فقد جاء نص المادة (22) من قانون المهنة كما يلي : ( أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة و احترام 





والمطالبة بانسحابها الكامل منها، والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدات إسرائيل . �• القرار( 58/43) تاريخ 1988/12/6 : حول ممارسات إسرائيل التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة . �• القرار( 57/43) تاريخ 1988/12/6 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران 1967 وبعد ذلك . �• القرار( 40/44) تاريخ 1988/12/4 : حول الدعوة لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإدانة سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة ، والمطالبة بانسحابها الكامل منها والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة إسرائيل وإعلان الحاجة إلى الاعتراف بحاجة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة . �• القرار( 48/44) تاريخ 1989/12/8 : حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة ، والتأكيد من جديد على أن إسرائيل يجب أن تفرج عن السجناء العرب المحتجزين لديها ،وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في لأراضي المحتلة . �• القرار( 47/44) تاريخ 1989/12/8 : حول عودة السكان واللاجئين النازحين منذ عام 1967 . �• القرار(74/45) تاريخ 1990/12/11 : حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان والتدابير التي تتخذها ضد الحريات المدنية والتعليمية وطردها الزعماء الفلسطينيين وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد من جديد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة . �• القرار( 73/45)تاريخ 1990/12/11 : حول عودة السكان واللاجئين النازحين منذ عام 1967 وتقديم المساعدة لهم . �• القرار( 83/45)تاريخ 1990/12/13 : حول إدانة إسرائيل لاستمرار احتلالها للجولان العربي السوري . �• القرار( 47/46) تاريخ 1991/12/9: حول مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها ، وإدانة إسرائيل على سياسيات الضم والاستيطان وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد من جديد على اتفاقية جنيف الرابعة . �• القرار( 46/46)تاريخ 1991/12/9: حول عودة السكان اللاجئين النازحين منذ عام 1967 وتقديم المساعدة لهم . ��2- قرارات مجلس الأمن الدولي :��• قرار رقم 497 (1981) تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 1981 : �اعتبار قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في الجولان السوري المحتل، ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية على الصعيد الدولي . �إن مجلس الأمن ، وقد نظر في رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المؤرخة في 14 كانون الأول /ديسمبر 1981 والمنشورة في الوثيقة (14791/ S) . �وإذا يؤكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . �1 ـ يعد قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي . �2 ـ يطلب من إسرائيل ، القوة المحتلة ، أن تلغي قرارها فوراً . . �3 ـ يعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مازالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران /يونيو 1967 . �4 ـ يرجو من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار خلال أسبوعين، ويقرر أنه في حال عدم امتثال إسرائيل ، يجتمع الأمن بصورة استثنائية، وفي مدة لا تتجاوز/ 5 /كانون الثاني / يناير/ 1982 / للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة . �تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2319 ، بالإجماع . �• قرار مجلس الأمن بتاريخ 1976/3/24 : حول دعوة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة إلى حين الإنهاء السريع لإحالتها. �• القرار (390) تاريخ 1976/5/28: حول دعوة الأطراف المعنية إلى تنفيذ القرار /338/ فوراً وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ستة أشهر أخرى . 








• قرار (1991/279) تاريخ 1991/7/26 : تضمن إحالة مشروع القرار المعنون "المستوطنات الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة إلى الجمعية العامةز��8- قرارات منظمة العمل الدولية ��• قرار رقم 2 (د ـ 66) بتاريخ 24 حزيران (يونيو) 1980 : �حمل هذا القرار الشجب الشديد لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967 ومما جاء في هذا القرار إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية : �1 ـ يعبر عن قلقه بشأن إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة وبشأن نتائجها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة جدية على حقوق اليد العاملة العربية ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية . �2 ـ يشجب بقوة إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران /يونيو 1967/. �3 ـ يطلب من السلطات الإسرائيلية وضع حد فوري لإقامة مستوطنات في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة ، بما فيها القدس ، وتفكيك المستوطنات القائمة . �4 ـ يطلب من الدول كافة عدم إمداد إسرائيل بأية مساعدة يمكن استعمالها ، خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة �5 ـ يرجو الهيئة الحاكمة لمكتب العمل الدولي والمدير العام : �أ ـ أن يقدما كل أنواع المساعدة والدعم إلى الموطنين العرب في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة بغية تعزيز قدراتهم الاقتصادية والفنية ومواجهة آثار الاحتلال والسياسة الاستيطانية الإسرائيلية . �ب ـ أن يتخذا جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار . �6 ـ يرجو المدير العام تقديم تقارير سنوية إلى المؤتمر حول وضع العمال العرب في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة وفقاً لأحكام هذا القرار . �تبنى المؤتمر هذا القرار في جلسته رقم 66 ب 249 صوتاً مع القرار في مقابل 15 ضده وامتناع 165 .��9- إعلان فانكوفر��إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية /1976/ : �


جاء في المبادئ العامة للإعلان ما يلي :��1 ـ إن كرامة الإنسان وممارسة حرية الاختيار على وجه يتفق مع الرفاه العام للجماعة هما حقان أساسيان يتوجب ضمانها في كل مجتمع وذلك كان لزاماً على جميع الناس والحكومات المشاركة في الكفاح ضد أي شكل من أشكال الاستعمار والعدوان والاحتلال الأجنبيين والسيطرة والفصل العنصري . �2 ـ إن إقامة مستوطنات في الأقاليم المحتلة بالقوة عملية غير قانونية ولقد أدانها المجتمع الدولي ،ولكن لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه المستوطنات . �3 ـ إن حق كل فرد في حرية التنقل ، وفي اختيار مكان استيطاني داخل أراضي بلده حق يجب أن يعترف به ويصان. �4 ـ ينبغي إيلاء الأولوية العليا لإعادة المطرودين إلى ديارهم ، وإعادة توطين المشردين ، الذين أرغموا على النزوح بسبب كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان وخاصة بفعل العدوان الأجنبي ، وفي هذه الحالة الأخيرة يقع على جميع البلدان واجب المؤازرة الكلية ، كما تضمن أن تسمح الأطراف ذات العلاقة بعودة المشردين إلى ديارهم وأن تعطيهم حق احتياز ممتلكاتهم والتمتع بها دون معارضة . �5 ـ ينبغي صيانة المستوطنات التاريخية والعالمية وغيرها من عناصر التراث القومي ، بما في ذلك التراث الديني ، ضد العدوان ، أو أعمال التعسف التي يمارسها السلطة المحتلة








�جـ ـ احتلالها المستمر للجولان العربي السوري وتحديها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981 ، وترى أن القرار الذي أصدرته إسرائيل عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربية السورية هو قرار باطل وكأنه لم يكن .�� 5- قرارات منظمة اليونسكو��• القرار /127/ م.ق تاريخ (1987/10/15) : تضمن شجب سياسات إسرائيل التي تلحق الضرر بالحريات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . �• القرار /24م/25/ تاريخ (1987/11/19) : بشان تطبيق قرار سابق متعلق بالمؤسسات التعلمية والثقافية في الأراضي المحتلة . �• القرار /130/ م.ت تاريخ (1988/11/8) : حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تعرض للخطر المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة ، ودعوة إسرائيل إلى إعادة فتح جميع المؤسسات التعليمية . �• القرار /132/ م.ت تاريخ (1989/10/12) : قرار يشجب الممارسات الإسرائيلية التي تعرض نظام التعليم في الأراضي المحتلة للخطر . �• القرار /132/ م.ت تاريخ (1989/12) : تضمن توجيه المؤتمر العام باعتماد مشروع قرار يشجب التغييرات الإسرائيلية في التراث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس. �• القرار /25م/ /20/ تاريخ (1989/11/15) : بشأن تطبيق قرار سابق يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . �• القرار /135 م.ت/ تاريخ (1990/10/25) : تضمن الإعراب عن الارتياح لإعادة فتح جامعة بيت لحم والطلب إلى إسرائيل إعادة فتح جميع المؤسسات التعليمية الفلسطينية الأخرى المقفلة . �• القرار /26م/16/ تاريخ (1991/11/6) : بشان تطبيق قرار سابق يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . �• القرار /137 م.ت/ تاريخ (1991/10/11) : قرار يشجب استمرار إغلاق جامعة بيرزيت ، وشجب كذلك سياسة إسرائيل في مجال التعليم في الأراضي المحتلة . �• القرار /137/ م.ت/ تاريخ (1991/10/11) : تضمن توجيه المؤتمر العام باعتماد مشروع يشجب التغييرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.�� 6- قرارات منظمة الصحة العالمية��• قرار (29/69) تاريخ 1976/5/20 : حول المساعدة الصحية للاجئين والنازحين في الشرق الأوسط والشعور بالقلق الشديد نحو استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة مثل أ ـ طرد وترحيل السكان ب ـ تدمير وهدم مساكن العرب ونزع ملكية أراضي العرب وممتلكاتهم جـ ـ الاعتقال وسوء معاملة الأشخاص مما نجم حالات وفاة كثيرة . �• قرار (31 ـ 38) تاريخ 1978/5/23 : حول المناشدة لبذل الجهود كافة من أجل تحسين الأحوال الصحية للسكان العرب في الأراضي المحتلة بما فيها فلسطين .��7- قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي�• قرار (1979/40) تاريخ 1979/5/10 : تضمن الطلب إلى لجنة حقوق الإنسان متابعة جهودها من أجل جماعة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين. �• قرار (1988/65) تاريخ 1988/7/28 : حمل هذا القرار الرجاء إلى الأمين العام أن يعد تقريراً بشأن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة . �• قرار (1989 /86) تاريخ 1989/7/26 : حمل هذا القرار الرجاء إلى الأمين العام أن يعد تقريراً بشأن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالأرض والحياة في الأراضي المحتلة . �





• القرار (408) تاريخ 1977/5/26 : حول تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك حتى 1977/11/30 . �• القرار (466) تاريخ 1979/3/22 : حول الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة واعتبارها عقبة خطيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أي مستند قانونـي . �• القرار(452) تاريخ 1979/5/30 : حول الطلب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس . �• القرار(694) تاريخ 1989/11/24 : حول شجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف بحماية المدنيين وقت الحرب .��3- قرارات لجنة حقوق الإنسان��• القرار (2) الدورة (32) تاريخ 1976/2/13 : تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم القنيطرة والذي يعد خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب /1949/ . �• القرار (1) الدورة (33) تاريخ 1977/2/15 : تضمن إدانة سياسات وممارسات إسرائيل والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة نتيجة حالة القتال في الشرق الأوسط . �• القرار (1) الدورة (33) تاريخ 1977/2/10 : تضمن برقية إلى الحكومة الإسرائيلية تعبر عن القلق إزاء موت معتقلين عرب في سجون إسرائيلية . �• القرار (1) الدورة (34) تاريخ 1979/12/21 : حول الإعراب عن القلق إزاء خرق حقوق الإنسان في الأراضي العربية بما فيها فلسطين . �• القرار (1) الدورة (35) تاريخ 1979/12/21 : تضمن الإعراب عن القلق والاهتمام بالوضع الخطير في الأراضي العربية المحتلة نتيجة استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي . �• القرار (1) الدورة (36) تاريخ 1980/2/13 : حول إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق العربية المحتلة بما فيها فلسطين . �• القرار (1) الدورة (37)تاريخ 1980/2/11 : تضمن إدانة إسرائيل وممارساتها ضد حقوق الإنسان في المناطق العربية المحتلة بما فيها فلسطين ، ومحاولة اغتيال بسام الشعكة رئيس بلدية نابلس وكريم خلف رئيس بلدية رام الله وإبراهيم الطويل رئيس بلدية البيرة . �• القرار (1) الدورة (43) تاريخ1981/2/11 : الإعلان مجدداً أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل ودعوة إسرائيل إلى إلغائه فوراً .��4- قرارات اللجنة الفرعية لمنع التمييز ولحماية الأقليات��• القرار /11/ تاريخ 1987/9/1 : تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، ولقرارها الذي اتخذته سنة 1981 لفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري والتأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة . �• القرار (10) تاريخ 1988/8/31 �• القرار (4) تاريخ 1990/8/31 �• القرار (12) تاريخ 1991/8/30 . �ـ تضمنت جميع هذه القرارات المضمون نفسه وأهم ما جاء في هذه القرارات : �إن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات : �1 ـ تؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي ذاته يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة ، وجريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها بنص القانون الدولي . �2 ـ تدين إسرائيل لما يلي : �أ ـ خرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 . �ب ـ إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة وتدعو إلى إزالتها .





القوانين ).


والمادة (65) من قانون البينات السوري أكدت أيضاً على ذلك وجاء فيها ما يلي : ( لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته وصنعته بواقعة أو بمعلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة ).


كما نصت المادة (565) من قانون العقوبات السوري على العقوبة لمن يفشي سراً ، فقد جاء فيها ( من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً ). فالمسؤولية الناتجة عن إفشاء السر المهني هي مسؤولية قانونية وليست عقدية والإفشاء لسرما قد يكون بالكتابة أو القول أو الإشارة , وعليه فقد رتب المشرع مسؤولية المحامي الجزائية إضافة إلى المسؤولية المسلكية والمدنية في حالة إفشائه لسر علم به من خلال مهنته ، لأن المشرع فضل المصلحة الخاصة في هذا المجال وهي كتم السر على المصلحة العامة وهي إفشاؤه ، لان المشرع هنا رجح الواجب الأخلاقي على الواجب الاجتماعي. وكما أن النظام الداخلي تعرض إلى موضوع سر المهنة في مادتيه 79 و 113 لدى الحديث عن واجبات المحامي . �- مشتملات السر المهني : إن جميع المعلومات التي تصل إلى المحامي بصفته ( وكيلاً أو مستشارا) الشفهية أو الخطية أو المرسلة باستخدام الهاتف أو الفاكس أو الانترنت أو خلال الاطلاع على ملف ما عائد للموكل أو عن طريق المفاوضات الجارية مع خصوم ، أو بأية طريقة أخرى ، والتي تتصف بالطابع السري الخاص يجب المحافظة على سريتها وعدم إفشائها ، وكل إفشاء للسر يتم خلافاً للقانون يقع باطلاً ، وواجب المحافظة على السر المهني عامٌ ومطلق وغير قابل للانتقال حتى بعد الوفاة ، كما لو أراد الورثة معرفة أسرار مورثهم من محاميه فليس لهم ذلك الحق ، وهنا لا فرق بين المعلومات المتعلقة بالموكلين أو الغير لان كلها مشمولة بالمادة 65 بينات �- مدى حق المحامي بالتحلل من السر المهني : أورد المشرع السوري عدة حالات يجوز فيها للمحامي التحلل من السر المهني وهذه الحالات هي :


أ- الحالة الأولى : إذا كان المقصود بالأمر ارتكاب جناية أو جنحة : لقد اوجب المشرع على كل مواطن علم بجناية أو جنحة أن يخبر عنها السلطات المختصة ، انطلاقا من واجب أخلاقي ووطني ، وقد دلت على ذك المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بفقرتيها الأولى والثانية حيث جاء فيها : (( 1- من شاهد الاعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك النائب العام المختص . 2- لكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها النائب العام )).





وأيضاً ما ورد في المادة 65 بينات . �وكذلك المادة 388 عقوبات التي نصت : (كل سوري علم بجناية على أمن الدول ولم ينبئ بها السلطات العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية ). ومن باب أولى أن يكون المحامي أول الملتزمين بهذا المبدأ كونه أحد الساهرين على خدمة العدالة ، فقد أوجب عليه المشرع التحلل من السر الذي علمه عن طريق موكله إذا كان المقصود به ارتكاب جناية أو جنحة ، وفي هذه رجح المشرع المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وقد تأيد هذا المبدأ باجتهاد محكمة النقض السورية رقم /1707/أساس /2366/ تاريخ 4/11/1981م حيث جاء فيه : (( إذا كانت المعلومات التي اطلع عليها المحامي والتي أسر بها إليه أصحاب العلاقة من شأنها ارتكاب جنحة التحايل على القانون فلا يمكن أن تصان ويمكن الشهادة بها أمام القضاء وخاصة وأنه لم يكن وكيلاً لأحد طرفي العقد عند تنظيمه )) مرجعية حمو رابي رقم 20746 ، وفي حال وقوع الجرم واقر المتهم لوكيله , فهنا لا يجوز إفشاء السر بل من واجب المحامي إخبار النقيب ، والنقيب يضع السلطة القضائية بصورة دون ذكر الأسماء , ولا من حل عملي سوى هذا الحل حتى يومنا هذا وفي كل الأحوال تبقى المسألة مسألة وجدان وأخلاق .


ب- الحالة الثانية : إذن صاحب السر : ولكن هذا الإفشاء يجب أن لا يصطدم بالقوانين الخاصة ، فإذا كانت هذه القوانين تمنع الإفشاء في حال الإذن امتنع إفشاء السر ، وإن قانون المحاماة يحتم على المحامي المحافظة على السر المسلكي المهني وعدم إفشائه ، تأيد ذلك بالمادة /22/. حيث أكدت امتناع المحامي عن إفشاء السر ولو أذن له صاحبه بذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمسلكية نظراً لتعلق قانون المحاماة بالنظام العام . وهنا إذا صدف أن أفشى المحامي السر واستندت المحكمة في حكمها على هذه المعلومات فأن حكمها يعتبر باطلاً ، وقابلاً للطعن فيه لهذه الناحية لأن من واجب المحكمة إهمال هذه المعلومات البند 126 لقانون البينات.


ج- الحالة الثالثة في حال نشوب خلاف بين المحامي وموكله : وهذه الحالة مستقاة من المبادئ العامة ، فإذا نشب خلاف بين المحامي وموكله سواءً أمام مجلس الفرع أو أمام القضاء ، هنا للمحامي الحق أن يفشي ما أستودعه موكله من أسرار استناد لواجب حق الدفاع عن النفس على واجب الكتمان ، ولأنه أصبح أمام شخص سيء النية . �- المرجع في تقدير مدى ارتباط المعلومات بسر المهنة: إن المرجع الأول والأخير في تقدير سرية المعلومات هو المحامي نفسه ، فقد أجمعت كافة التشريعات على أن ضمير المحامي ووجدانه هو المرجع في ما اتصل بعمله من معلومات بطلب المحافظة عليها وكتمانها أو إفشائها ، وقد تأيد هذا المبدأ بقرار محكمة النقض السورية المختلطة الصادر بتاريخ 23/2/1938 والمنشور بالجريدة الرسمية (12) القسم الفرنسي تاريخ 30 / 3/ 1939 حيث جاء فيه 








صورة العدد








ببعض الصفات غير الثابتة لموقف معيَّن، كالكرم، أو الخوف، أو الغضب، أو غير ذلك ، في حين أنه إذا رؤي في الأحوال العادية تظهر منه الصفات الحقيقية التي قد تخالف هذه الصفات.


وهذه الصفة المستقرة لها آثار سلوكية، فالسلوك ليس هو الخلق، بل هو أثره وشكله الظاهر ، والمبادئ تعدّ أساساً للسلوك المطلوب لأفراد العمل ، والمعايير التي تعتمد عليها الإدارة في تقييم الأداء  إيجاباً أو سلباً.


ولكل وظيفة أو مهنة من المهن قيم ومبادئ ومعايير أخلاقية ومعرفة علمية وأساليب ومهارات فنية تحكم عمليات المهنة وتحدد ضوابطها، وللمهنة مجالات متعددة ووظائف معينة، وقد تتداخل مجالات العمل والوظائف والمهارات وأساليب العمل  مع مهن  ووظائف أخرى، ولكن في جميع الأحوال على الموظف واجبات يجب أن يقوم بها  كونه بعمل  بالوظيفة ، ويجب أن يؤديها ليس فقط لأنه يتقاضى  راتباً من أجل القيام بأعماله ، بل أيضاً  بسبب الالتزام بأهمية  العمل الذي يقوم به ولسبب من أخلاق الموظف تجاه المصلحة العامة . ومن هذه الواجبات :


أداء وإتقان العمل :


على الموظف أن يؤدي عمله على خير  وجه ، في الوقت  والمكان المناسبين والمحددين لذلك ، ويجب عليه أن يعرف مهامه بشكل جيد ويسعى لفهم عمله  والتكيف معه والاجتهاد في تقديم الخدمة من خلاله . ولا يمكن أن نتوقع أن يقوم آخر  بالعمل بدلا من العامل المسمى للعمل . ويجب على الموظف أن يعمل على تأهيل نفسه وتطوير مقدراته المعرفية  ومهاراته العملية  الخاصة  بعمله  فتطوير نفسه  سيطور مؤسسته ونوعية الخدمات المتوقعة منه . بالإضافة إلى الاستفادة الشخصية المتوقعة له .


 طاعة الرؤوساء :


لا بد للعمل من تنظيم إداري، ومن الطبيعي وجود رؤوساء للعمل ومرؤوسين . وقد توجد عدة طرق لإدارة الأعمال، ولكن المهم هنا على الموظف طاعة الرؤوساء وخاصة المباشرين منهم ، والعمل بتوجيهاتهم وتنفيذ أوامرهم .


وهذه الطاعة يؤخذ بها من أجل المصلحة العامة ، ولا يمكن لها أن تتجاوز الحدود الوظيفية  لتصل إلى الطاعة الشخصية .


ولا تعني طاعة الرؤوساء  تجاوز القوانين والشرائع  وفي حال الاختلاف مع موظف أعلى هيكلياً يمكن تنفيذ الأمر في حال كونه موثقاً وعلى مسؤولية  الموظف الأعلى .

















أخلاقـيـات الوظـيـفــة





                                             نبيل دولماية





    نفترض في الموظف العام الرغبة بالسلوك الايجابي في مجال الخدمة في وظيفته العامة ، واحترامه لذاته وللآخرين من زملاء له في الوظيفة العامة من جهة  ولمراجعي المؤسسة العامة من جهة أخرى.


 ونفترض أيضا  أن الموظف العام يغلّب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية  مع الحفاظ على مصالح الوظيفة  وحقوق الموظف .


 ولا أظن أن مراجعاً لمؤسسة يرغب في  غبن أو انتهاك أو عرقلة لحاجته في هذه المؤسسة  ولا الضرر بحقوق الوطن والمواطنة . 


ولكن ، قد توجد ممارسات سلبية  لبعض الموظفين تؤثر على مستقبل المؤسسة  كما تؤثر أيضاً على حقوق العملاء  والمواطنين بتعاملهم الإجباري أو الكيفي مع هذه المؤسسة .


وعندما تكون المؤسسة عائدة للقطاع العام  يكون الضرر الأوضح على المواطن المتعامل مع هذه المؤسسة  وان كانت السلبيات تعود بالضرر على الوطن ككل سواء أكانت السلبيات في القطاع الخاص أو العام .


ولا شك أنه في كل مؤسسة لوائح ونظم تكفل سير  العمل بالشكل السليم  الذي  يحقق غاية المؤسسة  والذي يحفظ   أيضا حقوق المراجعين  وبنفس القدر حقوق الموظفين (  1 ) ، ولكن اللوائح والأنظمة قد لا تطبّق بشكلها الصحيح دوماً .


وفي هذا المقام لسنا بصدد الحديث عن نجاعة القوانين  واللوائح والأنظمة وحسن أو سوء تطبيقها والحرص على سيادة القانون وان كان هذا أمل كل مواطن .


وإنما نحن بصدد الحديث عن الأخلاقيات ، ولسنا هنا في مرمى طوباوي بل واقعي وسلوكي نابع من أخلاق تتفق مع الحس الإنساني السليم وهذه الأخلاقيات التي تنبع من دواخل الإنسان المتعقل ، فهي مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع إليها الإنسان تصرفاً  ، وهي مصدر قياس سلوكه الايجابي أو السلبي .


وفي مجال الوظيفة نتحدث عن أخلاقيات العمل والأخلاق(2)  هي: مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته، ويحتكم إليها في تقييم سلوكه ، وتوصف بالحسن أو بالقبح.


فالخلق صفة مستقرة لا عارضة ، لأن الإنسان قد يتلبس





* مراقبة الإنتخابات                                                                             * مراقبة ضمانات المحاكمة العادلة�* المعايير الدولية للمحاكمة العادلة                                                         * تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية�* الحماية الدولية للحق فى حرية الرأى والتعبير                                         * الإجرءات الخاصة بالشكاوى لللامم المتحدة�* إتفاقية حقوق الطفل                                                                          * الحماية الجنائية للطفل�* إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة                                  * إتفاقية مناهضة التعذيب�الأليات الدولية لحماية الحق فى سلامة الجسد                                            * أليات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان�* أليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان                                                   * المحكمة الجنائية الدولية( نظام روما الأساسى)�* إستخدام المواثيق الدولية أمام المحاكم الوطنية                                       * ضمانات وحقوق وواجبات المحامي�*دور المنظمات غير الحكومية فى حماية حقوق الإنسان                             *دور المحامين ونقابة المحامين فى الدفاع عن حقوق الإنسان�* معايير منح الصفة الإستشارية للمنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة         * قانون الجمعيات والحق فى تكوين الجمعيات.�* دور القضاء الوطنى فى حماية حقوق الإنسان 


�خامسا: المشاركة فى دورات تدريبية: 


تقصى الحقائق والتوثيق وإعداد التقاير �
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجموعة خبراء من التشليى والفلبين �
القاهرة 1993 �
�
دورة منذر عبتاوى الثالثة �
المعهد العربى لحقوق الإنسان �
تونس 1993 �
�
إستخدام تقنيات الفيديو وبرنامج الشهود فى مجال حقوق الإنسان �
لجنة المحامين الامريكين�والمنظمة المصرية لحقوق الانسان �
قبرص 1995 �
�
إدارة المنظمات غير الحكومية �
المركز الافريقى لحقوق الإنسان �
القاهرة 1995 �
�
دورة التذوق الفنى �
المسرح القومى �
القاهرة 1996 �
�
االدورة التدربية للبرنامج الاوربى المتوسطى لحقوق الإنسان �
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان �
القاهرة 1997 �
�
برنامج تدريب المدربين للعاملين فى مجال حقوق الإنسان. 3 مراحل مدة كل مرحلة 15 يوم على مدى 300 ساعة تدريب �
المعهد العربى لحقوق الإنسان �
بيروت- القاهرة 


 تونس1998-1997 �
�
سادسا: المشاركة فى مؤتمرات دولية:�مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين- القاهرة 1995�مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية- القاهرة 1994�مؤتمر الخلاص من ويلات الألغام- عمان 1998�المدافعين عن حقوق الإنسان بشمال إفريقيا- المغرب1998�المدافعين عن حقوق الإنسان لقارة افريقيا- جنوب افريقيا 1998�ارساء ثقافة حقوق الإنسان التحديات والأفاق- بيروت 1999�مؤتمر تدريس القانون فى المنطقة العربية- القاهرة 2000�المؤتمر الاقليمى حول الالغام الارضية- القاهرة 2000�المؤتمر السنوى لمركز البحوث والدراسات بجامعة القاهرة منذ العام 1990 وحتى العام الجارى، ويتناول قضايا النظام الدولى والنظام الاقليمى العربى والنظام المصرى�المحكمة الجنائية االدولية والحقوقين العرب- القاهرة 2001�سابعا: النشاط البحثى والعلمى:�*مراقبة المحاكمات العسكرية وامن الدولة فى مصر فى الفترة من: 1992الى –2001ممثلا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان�تقصى الحقائق والبحث الميدانى على الحقوق المدنية والسياسية*�المشاركة فى حملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتحسين أوضاع السجون وحرية الرأي والتعبير�*مراقبة محاكمة اقليمية بالمغرب ممثلا لمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان فى الشرق الاوسط(محاكمة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان2001)�*مراقبة الانتخابات التشريعية فى مصر-1995-2000�المشاركة فى اعداد الكتب الاتية:�*الجريمة والعقاب " جرائم قتل الأسرى المصريين فى حربى 1956،1967�*سجناء بلا حقوق "ظاهرة الاعتقال المتكرر                           *افواه مكممة"حرية الراى والتعبير "�*الدمقراطية فى خطر "انتخابات لم ينجح فيها احد"                  *حالة حقوق الإنسان فى مصر . تقرير سنوى 1993,1996,1997�*دليل الاعلاميين العرب لحماية الاطفال من العنف- المجلس العربى للطفولة والتنمية 2007�*دليل دعم النزاهة ومناهضة الفساد –المكتب العربى للقانون –2007  *حقوق الانسان ...مفاهيم أساسية- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإانسان2008                                               *أليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان 2008




















مصطلحات








الدستور Constitution :


 أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة. وهو مجموع القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة. ويبين الدستور طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغيرها وعلاقاتها واختصاصاتها فيما بينها ثم علاقاتها مع المواطنين وواجباتهم. وهو ضمانة لحريات الأفراد. وحقوق الجماعات ويفترض أن تقوم الهيئة القضائية بحمايته من أي عبث من قبل الهيئات الأخرى. ومن هنا كان استغلال القضاء في الدولة أمرا حيويا ومهما.


الإختفاء القسري:


 هو القبض على بعض الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع حكومة ما أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم حكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون.


الإعلان :


 مجموعة من المبادئ التي تنتج التزاما أدبيا لا قانونياً، إذ لا يعد الإعلان وثيقة ملزمة قانوناً في حد ذاته، لكن بقبول الدول له واتخاذها الإجراءات المنفذة له تضفي عليه شرعية تسمح بالاستناد غليه والاسترشاد به من أي من الوجهات القانونية أو الأخلاقية أو السياسية على الصعيدين الدولي والمحلي، ومن قبيل ذلك "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي كان ولا زال له قيمته الأدبية والأخلاقية في العالم بأسره.


المجتمع المدني :


 هو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة، ولا تمارس السلطة، ولا تستهدف أرباح اقتصادية، وتملأ المجال بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفراد المجتمع ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإرادة السلمية للتنوع والخلاف











الاعتداء واقعا على قاض .)) والمقصود بالاعتداء كل فعل من شأنه أن ينال من شرف المحامي وكرامته دون اشتراط نوع معين من الاعتداء ، فهو ليس محصوراً بالضرب والإيذاء وإنما يشمل الذم والتحقير , ولهذا جعل المشرع منزلة المحامي بمنزلة القاضي حين الاعتداء عليه ، وذلك حفظاً لكرامته وحريته من اعتداء بعض الخصوم الذين تسول لهم أنفسهم إجراء أي فعل من شأنه أن يحط من منزلة المحامي ، ويقلل من قدره أثناء ممارسته لمهنته للوصول إلى إظهار الحقيقة ونشر الحق والعدل وهذا ما أكدته المادة /371-373/ من قانون العقوبات ، وحيث ورد في الاجتهاد : (إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها , وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ , على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود في المادة (340) عقوبات . وأن المادة (78) من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبة في حالة الطوارئ .) �قرار رقم 1 لعام 1976مرجعية حمو رابي 58411 ��الخاتمة : �لقد اهتم القانون الوضعي بالمحامي وعمله اهتماماً حسناً في بعض النواحي النظرية دون الاهتمام بالنواحي العملية , فعمل على إحاطة المحامي بعدد من الحصانات (المادة 78 من قانون المهنة ) لكي يستطيع أن يباشر عمله بكل حرية لأن رسالته هي لنجدة الضعيف والمظلوم وصاحب الحق المهضوم . ( ذلك أنه إذا كان المحامي غير آمن في أداء رسالته ، فلن يستطيع أداء واجبه على الوجه الأكمل دون تردد أو وجل ، فيجب تحصين كل تصرفات المحامي خلال فترة دفاعه منذ بدء التحقيق وحتى انتهائه من دفاعه ) ، كون القضاء يمثل ضمير الأمة والمحاماة هي مرآة المجتمع ، وإذا كانت حصانة القاضي تعني ضمان توزيع العدالة فحصانة المحامي هي حماية حق الدفاع المقدس , وإذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر لان مهمة القاضي هي الوزن والترجيح , أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين , وأخيراً هذا ما نراه في النصوص المتقدمة مع احترامي لكل العاملين في رحاب القانون واعتذاري عن النواقص والعيوب وفوق كل ذي علم عليم والله من وراء القصد .





عن الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية


� HYPERLINK "http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=4947" ��http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=4947�


��








وموكله أو بين المحامين أنفسهم , أو بين المحامين والموظفين الرسمين لأمور تتعلق بالمهنة لان جميعها تتعلق بالسرية ، لذلك لا يجوز ضبط رسالة موجهة إلى أحد المحامين , وإذا ضبطت قبل أن تصل إليه فينبغي أن تسلم إلى صاحبها وإذا تعذر ذلك لسبب من الأسباب , فتسلم إلى النقيب دون فضها , وعلى هذا الأخير أن يسلمها بدوره إلى المحامي . والحصانة تشمل المراسلات في جميع الدعاوي ( المدنية والجزائية ) . مثلا لا يجوز لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الكتابة إلى محاميه أو حجز الرسالة بعد كتابتها , أو الحيلولة بينها وبين الوصول إلى المحامي , حتى ولو لم يكن هذا قد وكل بعد في القضية ما دام قد أصبح محامياً عن المتهم بعد ذلك ، وإذا كان لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل , ولدى مكاتب البرق جميع الرسائل البرقية , أو مراقبة محادثات هاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ( م96أصول جزائية ) , غير أن هذا الحق لا يجوز استعماله في الرسائل و الاتصالات الجارية بين المحامي وموكله ، وهناك تساؤل يثور في هذا الصدد وهو : ما هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه إذا كانت حالة الطوارئ معلنة في البلاد , لان القانون المتعلق بهذه الحالة يجيز مراقبة الرسائل والمخابرات الهاتفية أيا كان نوعها , فالمادة الرابعة بند (ب) من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962 المسمى بقانون حالة الطوارئ تجيز للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامره بمراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها , فهل يجوز هنا خرق حرمة الرسائل والمكالمات الهاتفية المتعلقة بسر المهنة ؟ إن النص مطلق لأنه يتناول جميع أنواع الرسائل بدون أي استثناء , غير أننا نرى أن الرقابة ينبغي أن تتناول ناحية الأمن العام فقط دون تصل إلى الجرائم الفردية . 


*عدم خرق حرمة المكالمات الهاتفية :ولا يجوز أيضا خرق حرمة المكالمات الهاتفية لمساسها بسر المهنة وحق الدفاع ولتعارضها مع واجب المحافظة على أسرار المهنة .





4-حرية الاتصال بالموقوف بمعزل عن أي رقيب :للمحامي حق الاتصال بموكله وفي أي وقت وبمعزل عن أي رقيب (م72/2) ، شريطة التقيد بأوقات الدوام المقررة لزيارة السجن , ولا تطبق عليه القواعد المطبقة على سائر الأشخاص ,إذ أن من المقرر قانونا أن لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة (م72/1اصول جزائية )، إلا أن هذا الحق لا يجوز استعماله في مواجهة المحامي .�ثالثا :الاعتداء على المحامي وجزاءاته : للمحامي حصانة من الاعتداء عليه ، فكل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض , المادة 78 الفقرة ز :((كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارســـته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان 





(إن ضمير المحامي هو الحكم المطلق وهو الذي يميز ما يلزم أن يقول وما يلزم أن لا يقول ). ومن واجب المحامي في مطلق الأحوال إذا دعي للشهادة أن يحلف اليمن ثم يمتنع عن الشهادة متمسكاً بواجب المحافظة على أسرار المهنة ، وإذا استطاعت المحكمة إثبات أن ما وصل من معلومات لدى المحامي لم يكن بسبب ممارسته لمهنته ولم يكن من المعلومات السرية والمتعلقة بحق موكله فعليه الإدلاء بها . �وقد جاء في البند (125) من المذكرة الإيضاحية لقانون البيانات على أن المنع الوارد في المواد /63-64-65-66-76/ هو موجه إلى شخص من لديه معلومات ، فعلى المحكمة أن تدعوه للشهادة وعليه الحضور أمامها والاعتذار عن أداء الشهادة بالاستناد إلى النص القانوني وللمحكمة إعفاءه من الشهادة إذا تبين لها صحة معذرته.


�2- حصانة المكتب: هي عدم جواز تفتيشه وحجز ما فيه من كتب ورسائل متبادلة بين المحامي وموكله , أو بينه وبين باقي زملائه لأمور تتعلق بالمهنة ، أما غيرها من الأوراق فجائز حجزها طالما أنها غير داخلة في مفهوم الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بحسب القواعد العامة المقررة في قانون أصول المحاكمات , وهذه الحصانة مما يتصل بالسر المهني ، والغاية من حصانة المكتب ليس المكتب بحد ذاته بل صيانة الإسرار الموجودة فيه , والمشرع السوري نص على هذه الحصانة في قانون مزاولة مهنة المحاماة المادة78منه (لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولة عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه إلا بعد إبلاغ النقيب ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس ) ، إذاً كل تفتيش لمكتب المحامي باطل ما عدا حالة توجيه اتهام إلى المحامي بأنه فاعل أو شريك في الجرم أو محرض عليه ، أو إن جسم الجريمة (ورقة مزورة مثلا ) موجودة في مكتبة , لأنه لا يجوز أن يكون هذا المكتب ملجأ للجريمة أو المجرمين , وعند التفتيش يتم دعوة نقيب المحامين ليحضر شخصياً إجراءات التفتيش إذا رغب في ذلك أو يوفد من ينتدبه لهذا الغرض من أعضاء مجلس النقابة ( ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بهذه الإجراءات ) ، وخلاف ذلك يكون إجراء التفتيش باطل , وتصبح الإجراءات صحيحة عند توجيه الدعوة بصورة أصولية ولم يحضر أحد ، المادة (78) الفقرة أ من قانون 39 لعام 1981 . ويتم التفتيش من قبل قضاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق المادة 101 الفقرة الأولى أصول جزائية , التي سمحت لقاضي التحقيق أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لإجراء أية معامل تحقيقيه عدا استجواب المدعى عليه ، وتشمل الحصانة شخص المحامي فلا يجوز تفتيشه وضبط أوراق معه لها علاقة بالقضية ولا تفتيش حقيبة أوراقه أثناء ممارسته العمل .


 �3-عدم خرق حرمة الرسائل والمكالمات الهاتفية : �* عدم خرق حرمة الرسائل : إن المحافظة على سر المهنة يبرر عدم خرق حرمة الرسائل المتبادلة بين المحامي 





الترقيات الإدارية :


ومن حقوق الموظف أيضاً شغل المناصب الإدارية الأعلى من حيث الترتيب الهيكلي ، وقد تعود هذه الترقية بنفع مادي أكبر رغم أن هذه الترقيات  ذات صبغة  إدارية  وشكلية  أكثر منها مادية ، ويجب أن يعود سبب الترقيات إلى الكفاءات العلمية ولوجود الشواغر  وطريقة تنظيم العمل والخبرات والشهادات  ومتطلبات العمل .


الاجازات بأنواعها :


الإجازات حق من حقوق الموظف العام  تحفظه الطبيعة  والقانون  وهي مصنفة ومقننة  كالإجازة المرضية والإجازة العرضية  والإجازة السنوية  والإجازة بدون أجر  وغيرها 


حماية القانون للموظف في عمله :


 قد تتضح الحاجة لهذا الحق في بعض الوظائف أكثر منها  في وظائف أخرى  وعلى العوم يحمي القانون الموظف أثناء قيامه بمهامه مما يمكن أن يهدد أمنه أو جسده أو كرامته أو رأيه .


التعويض المالي  أو المعنوي :


من حق الموظف أن يعوض تعويضاً مالياً عن إصابة  جسدية أو تأثر نفسي  أو معنوي حصلت له أثناء تأديته  لعمله .


لعل موضوع أخلاقيات الوظيفة من المسائل البديهية ، ولكن ما أحوج المجتمعات المتقدمة منها  والمتخلفة له ، وما أحوج المجتمعات التي أخذت وتأخذ بهذه الأخلاقيات ،  ولغيرها من المجتمعات التي تهدر كرامة الموظف والمراجع ولأسباب متعددة .





وكم من مرة وددّنا لو نشكر موظفاً يقوم بواجباته بضمير حي وأخلاقيات حميدة ومتميزة..


وكم من مرة  ُغبنّا واضطُهدّنا من موظف غير أخلاقي وبسبب من مكانته الوظيفية ..


والسؤال الذي سيبقى :  ما الدافع أو ما الرادع كي يبقى موظفنا العام في ســورية الحبيـبة أخلاقيـــاً ؟


 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


� المقصود بالموظف العام :  شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل في صورة من الاعتياد والانتظام ، وعلى نحو دائم في مرفق عام تديره الدولة إدارة مباشرة .





2 الخُلُق لغة: في القاموس المحيط "الخلق بالضم وبضمتين السَّجيَّة ، والطبع ، والمروءة ،والدِّين .واصطلاحاً: صفة مستقرة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة





3  -   د. يونس ، علي حسن وآخرون ،  معجم القانون ، مجمع اللغة العربية ،  الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ط ( 1 ) القاهرة ، 1420هـ / 1999 م ص 150








وقت العمل ، وإن بشكل  قانوني لصرف الوقت في غير محله .


الحفاظ على المصلحة العامة :


دون التحيّز لأي موقف مسبق في اتخاذ أي قرار  وظيفي . فالخيار  الأول للموظف هو مصلحة الوطن ، فلا يأخذ الموظف  بالمحسوبيات  والواسطة . ولا تأثير على قرار من مزاج  أو  موقف عرقي أو سياسي أو ديني أو غيره .


المحافظة على الممتلكات العامة : 


كالسعي في تخفيض الإنفاق  ولكن ليس على حساب  نوعية الأداء والاستخدام الأمّثل للموارد وحسب اختصاصها .


 والحكمة في صرف المهتلكات من المواد وصيانة المواد الثابتة لضمان استمرارية الفائدة من إنتاجيتها ، واستخدام الأدوات بشكل رشيد وسليم والامتناع عن استخدام المواد الموجودة في المؤسسة لأسباب شخصية  أو غير متعلقة بالعمل الذي وجدت من أجله .


وترشيد استخدم الطاقة الكهربائية  والاتصالات السلكية  والتكييف ، واستخدام طرق المواصلات الأكثر كفاءة  والأقل كلفة .


السلوك المؤدب  واللبق مع المراجعين :


 واعتبار المراجع صاحب حاجة  والوظيفة وجدت  لتلبية حاجته .وتوعية  المراجع إلى حقوقه وواجباته في حاجته ، وتشجيع المواطن على احترام القوانين واللوائح  والتعليمات الصادرة  بخصوص حاجته في المؤسسة .


 واحترام المراجع كمواطن  والرغبة الحقيقية في مساعدته بشكل محايد وعدم عرقلته لأسباب شخصية  أو لأسباب  استغلاله ، والتعامل مع المراجعين بشكل رسمي  وموضوعي دقيق .





ورغم أن موضوعنا هو أخلاقيات الوظيفة والعمل ، إلا أنه نرى أن ننوه  بعض التنويه  إلى حقوق  الموظف- وهذا الموضوع جدير بالتوسعة فيه – تلك الحقوق  التي يكفلها القانون وتوضحها اللوائح ، وهي ليست مفصولة تماماً عن واجبات الموظف فبعض الواجبات ينتج عن بعض الحقوق .


ومن هذه الحقوق :


المرتبات والأجور  :


أي الأجر الذي يتقاضاه الموظف لقاء قيامه بعمله ويدخل في حساب هذا الأجر  الأعمال الإضافية  التي يقوم بها الموظف  والتعويضات المختلفة  ومهام السفر . ويدخل في هذا الحق أيضاً القيمة المالية الناتجة عن الترفيعات في الفئات  والدرجات والتصنيفات الوظيفية





والانتباه في حال مخالفة القانون أن القانون لا يعفي المخالف لسبب الجهل بالقانون أو طاعة الرؤوساء  وخاصة الأوامر غير الموثقة منها  أو التي تتعدى القانون أو النظام العام الذي هو  مجموعة من القواعد الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع في أساسه سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية  أو الاقتصادية.(3)


وبهذا ننتقل إلى  واجب آخر من واجبات الموظف :


احترام القوانين  واللوائح :


يشمل احترام القانون احترام الدستور والتصرف وفق التعليمات والأوامر ، ولا يجوز تجاوز القوانين لأي رأي من الآراء أو ظرف من الظروف .


عدم إفشاء أسرار الوظيفة :


بطبيعة العمل الوظيفي قد يتعرف  الموظف على أسرار  الدولة أو المجموعات أو الأفراد وعلى الموظف أن يكون أميناً في المحافظة على هذه الأسرار  داخل وخارج نطاق العمل  وألا  يحتفظ بشكل شخصي بوثائق خاصة بوظيفته .


ويخضع تقدير سرية  المعلومات للقوانين المختصة  بهذه المعلومات  وفي حال مخالفة الموظف لأمانة  وسرية  المعلومات بتعرض الموظف للمسؤولية الأخلاقية  والجنائية .


المحافظة على كرامة الوظيفة :


إن سلوك  وتصرفات الموظف في الوظيفة وفي حياته الخاصة محسوبة عليه وعلى الوظيفة التي يشغلها  ، ولهذا يجب على الموظف أن يمتنع عن كل ما يخل  بالشرف  والكرامة الخاصة به  وبالوظيفة التي يشغلها 


عدم القيام بأعمال مهنية  أخرى : 


العمل الآخر  حتى وان كان خارج أوقات الدوام يؤثر على إمكانيات الموظف الجسدية   ويخل بمكانة  الوظيفة  من ناحية الشكل  والمضمون ،ولا يفهم من هذا  أن الوظيفة أرفع مقاماً من أعمال  حرفية أو وظائف أخرى . ولا نستطيع أن ننكر  أن الحاجة والعوز في هذه الأيام أرغمت الكثيرين على تجاوز أنفسهم  وتجاوز قناعاتهم واضطروا للعمل بأعمال ووظائف أخرى وبدوام آخر ، وأصبح من المقبول أخلاقيا القيام ببعض الأعمال الإضافية لأصحاب بعض الوظائف حيناً ، وفي أحايين أخر ما يزال منافياً لأخلاقيات العمل أن يقوم الموظف بأعمال أخرى والأمثلة كثيرة . 





المحافظة على أوقات العمل :


يجب على الموظف الالتزام بأوقات العمل، فوقت العمل للعمل ، وليس من حق الموظف أن يضيع وقت العمل بغير خدمة الوظيفة ،  ويجب أن يتنـزّه الموظف عن استغلال القانون  بغير حق ليضيع الوقت ويتلاعب على  








من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة











المادة 9 


1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.�2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. 


المادة 16 


1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:�(أ) نفس الحق في عقد الزواج،�(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،�(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،�(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،�(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،�(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،�(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،�(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.�2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. 











ثالثا: المهنة:�* محام أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا �*وكيل حماية حقوق الملكية الفكرية�* المدير الاسبق لوحدة البحث الميدانى وتقصى الحقائق بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان(1991-2001)�* خبير بالتدريب فى مجال حقوق الإنسان( تصميم واعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة البرامج التدريب) 


شارك بالتدريب لدى الجهات والهئيات التالية:�المعهد العربى لحقوق الإنسان- تونس�وزارة العدل التونسية�معهد جنيف لحقوق الإنسان- جنيف- سويسرا�المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان – كوبنهاجن �منظمة العون المدنى العالمى- لندن – السودان�شبكة العون القانونى وحقوق الإنسان –السودان�المركز الاعلامى لحقوق الإنسان –السودان 


منظمة المادة 19- لندن�الرابطة الدولية لتعليم حقوق الإنسان-نيويورك�مركز عمان لدرسات حقوق الإنسان- الاردن�مركز عدالة لحقوق الانسان- الاردن�بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق�المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان-بيروت-لبنان�الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان-لبنان�الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان –ا لجزائر�وزارة حقوق الإنسان-وزارة الإعلام –اليمن�المرصد اليمنى لحقوق الإنسان –اليمن�مركز العلومات والتأهيل لحقوق الإنسان –اليمن �المجلس العربى للطفولة والتنمية �المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة- مصر�مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء-مصر�البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان-مصر�مركز الارض لحقوق الإنسان-مصر�المركز المصرى للحق فى السكن-مصر�البرنامج التنموى للمراة والطفل-مصر�مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان-مصر�المعهد القومى للمحاماة- نقابة المحامين –مصر�لجنة الحريات –النقابة العامة للمحامين –مصر�الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان –مصر�مركز هشام مبارك للقانون- مصر�المكتب العربى للقانون –مصر�رابطة نبيل الهلالى للحريات – مصر�مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف -مصر 


رابعا: التدريب فىمجال حقوق الإنسان( محاضر، مدرب)على الموضوعات الأتية:�* اليات ومهارات تقصى الحقائق ورصد الإنتهاكات للقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى الإنسانى. 


* إعداد التقارير الحقوقية (تقارير بعثات تقصى الحقائق-تقارير الرصد الميدانى-تقارير مراقبة المحاكمات-تقراير مراقبة الإنتخابات)�* اليات إعداد التقارير المقدمة إلى اللجان الدولية( لجان مراقبة الإتفاقيات)�





شخصية حقوقية


محمود قنديل 








محام بالنقض والدستورية العليا و مناضل بارز من مناضلي حقوق الإنسان و صاحب الجهد الطوعي الكبير في الدفاع عن إنتهاكات حقوق الإنسان فضلا عن مساهمته في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ..�
��
�
ويعتبر محمود قنديل عمله في المحاماة أو في الدفاع عن حقوق الإنسان مسألة أخلاقية أنغمس مع الناس بصدق وتحمل عذاباتهم وآلامهم فأحبه الناس، له من المريدين والعارفين لفضله رصيد كبير في قرى الريف بمصر ونجوعها التي لا يكاد لا يسمع باسمها أحد من قبل حيث سافر في طول البلاد وعرضها مدافعا عن العمال والفلاحين والطلاب والنقابين والمواطنين و ضحايا الانتهاكات والصحفيين وأصحاب الرأي في أقسام الشرطة وفى النيابات والمحاكم بعيدا عن ضجيج العاصمة متطوعا بالدفاع بلا أجر. 


محمود قنديل، أسمه عنوان لكثير من القيم والمعاني والأنشطة مناضل حقيقي من مناضلي حقوق الإنسان لم يبحث عن المواقع والمناصب القيادية في حركة حقوق الإنسان ومنظماتها وقد كان بوسعه لو أراد أن يكون من أصحاب المراكز القيادية فيها شأنه شأن جيله، اسمه محل إجماع وطني وحقوقي نادر في الجماعة الحقوقية المصرية والعربية إنه بلا خصومات تقريبا يعيش في الدنيا كقديس متنازلا ومترفعا عن كثير من عرض الدنيا ومنكرا لذاته وتمثل جهوده وأنشطته مؤسسة حقوق إنسان قائمة بذاتها. 


�إنه القنديل الذي استضاء بنوره الكثيرين من المدربين والمتدربين والنشطاء والعاملين والباحثين في منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية. كلما مر عليه يوم أزداد ضوءاً و زيتاً. 


سيرة ذاتية


أولا :بيانات شخصية:�*محمود محمد حسن قنديل�*مواليد القاهرة 1964�* ليسانس حقوق جامعة القاهرة 1989�*العنوان:162شارع عبد المنعم اسماعيل-إمبابة –جيزة-مصر


ثانيا:�* عضو مجلس إدارة المركز العربى للتربية على القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان- ليون ،فرنسا- ممثل فرع مصر.�عضو مجلس أمناء منتدى البدائل العربي 


*عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى �* عضو إتحاد المحامين العرب�* عضو بالمنظمتين العربية لحقوق الإنسان والمصرية لحقوق الإنسان�* عضو منظمة العفو الدولية�*عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر 
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